الفصل التاسع

قراءات في الاتفاقيات التكاملية

للاتحاد الأوروبي والجماعة الأندية

مقدمة

تتميز التجربة الأوروبية ليس فقط بتزامن بداياتها مع الجهود العربية من أجل التكامل، بل أيضا بكونها محصلة محاولات متعددة من التجارب التي قادت إلى المنهج الذي يبنى عليه التكامل الإقليمي بمعناه الشامل من خلال المدخل الاقتصادي، وإسناد ذلك إلى قدر ضخم من الدراسات النظرية في علمي السياسة والاقتصاد على حد سواء. ومن ثم فإن الاختيار الذي نجح في أوروبا يحمل في ثناياه - إلى حد كبير - الخصائص التي اتسمت بها الدول الأوروبية في حقبة زمنية معينة، ولذلك فإن معالم التجربة، بل والأسس النظرية التي وضعت من أجلها، لا تمثل بالضرورة منهجا لا بديل له في كل مجموعات الدول وتحت مختلف الظروف. والأرجح أن التجربة الأوروبية، لو قيض لها أن تبدأ في مرحلة زمنية مختلفة، وتحت ظروف مغايرة، لكانت قد انتهجت منهجا مغايرا. بل إن التطور الزمني للتجربة يخضع لنفس القاعدة، وهو لذلك يعتبر مثالا للتغيرات المواكبة للظروف، وليس نموذجا يحبذ الإقتداء به في كل الأوقات وجميع الأماكن دون تعديل.

ولعل تجربة مجموعة الدول الأندية، التي بدأت السعي نحو التكامل من خلال الانضمام إلى تجمع أكبر هو رابطة التجارة الحرة الأمريكية اللاتينية، تؤكد هذه الحقيقة. وعلينا هنا أن نتذكر أمرين: الأول أن الرابطة المذكورة توقفت عند مرحلة أولى من مراحل التكامل الاقتصادي بمعناه الضيق، ومن ثم لم تكن تستهدف ما سعت إليه أوروبا من تكامل إقليمي يمهد إلى اتحاد بين أعضائه. ومعلوم أن إقامة منطقة تجارة حرة (وهو ما يسعى إليه العالم العربي اليوم مرة أخرى) تعتبر خطوة قد تفضي إلى اتحاد جمركي عندما تسمح الظروف، أو هي خطوة على مسار أطول ينتهي إلى وحدة اقتصادية. الأمر الثاني، هو أن المجموعة الأندية سعت إلى أن تكون أكثر تأهيلا للدخول في المنطقة الحرة الأكبر، الأمر الذي لم يكن له ما يناظره في التجربة الأوروبية. وهي بذلك سعت إلى بلورة ما يطلق عليه المنهج التنموي أو الإنتاجي للتكامل الاقتصادي، كمرحلة أولية تسبق مرحلة تحرير التجارة. وفي هذا ما يثبت أن العلاقة بين التكامل الاقتصادي والتنمية تتغير طبيعتها في مرحلتين، مما يمكن تسميته الإنماء التكاملي، أي ذلك النوع من التنمية الذي يحقق روابط داخلية (داخل الدول) وبينية (فيما بينها) تجعل للتبادل التجاري البيني موقعا متميزا يؤهل للتكامل الاقتصادي المبني على تحرير التجارة، إلى مرحلة التكامل الإنمائي أي ذلك التكامل الذي يزيل محددات يفرضها الإطار القطري الضيق، وهو ما سعت إليه أوروبا. وعندئذ تصبح هذه المجموعة مؤهلة للدخول في التجمع الأمريكي اللاتيني الأكبر. ومن هنا فإن دراسة اتفاقية المجموعة الأندية تضيف بعدا آخر له أهميته.

أولا - معاهدات الجماعات الأوروبية

نشأة الجماعات الأوروبية

يطلق لفظ الجماعات الأوربية EC’s على الجماعات الثلاث، جماعة الفحم والصلب وجماعة اليوراتوم والجماعة الاقتصادية الأوروبية. ويرتبط بهذه الجماعات تجمع إقليمي، هو تجمع البنيلوكس الذي نشأ خلال الحرب العالمية الثانية بعد أن تعثر قيامه في الثلاثينات لاعتراض الولايات المتحدة وبريطانيا عليه. وقد لعبت جماعة الفحم والصلب دورا هاما في تكييف حركة التكامل الأوروبي.

أولا - جماعة الفحم والصلب الأوروبية ECSC

نشأت هذه الجماعة بعد التصديق على معاهدة باريس في 1952، في وقت تعثرت فيه محاولات إقامة جماعات إقليمية أخرى، ولعبت دورا مهما في البنيان التكاملي الأوروبي وفي أطره المؤسسية. وتمثل الجماعة نظاما يقوم على المشروع الحر، ولكنه موجه guided، في قطاع اقتصادي معين، يستهدف إزالة العوائق أمام تدفق التجارة ورأس المال والعمال وإنشاء سوق حرة للفحم والصلب بين الدول الست (الداخلية) بما يؤدي إلى توسع الاقتصاد وتطوير التوظيف وتحسين مستوى المعيشة، مع ضمان سيادة شروط المنافسة الحرة (مادة 5). وتحددت فترة انتقالية تنتهي في 9/2/1958 لإزالة جميع الممارسات الضارة بالمنافسة، كرسوم الاستيراد والتصدير، وإجراءات وعمليات التمييز بين المنتجين أو المشترين أو المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالأسعار أو شروط التوريد أو تكاليف النقل، أو الإجراءات التي تحول دون حرية اختيار المشتري لمشترياته، والمعونات والمساعدات الحكومية أيا كانت صورتها، والممارسات التقييدية التي تستهدف تقسيم الأسواق أو استغلال المستهلك (المادة 4). وتعمل الجماعة تدريجيا على إقامة أفضل الظروف لترشيد توزيع الإنتاج، مع العمل في الوقت نفسه على تفادي إحداث اضطرابات اقتصادية كبيرة ومستمرة في اقتصادات الدول الأعضاء (مادة 2)، وذلك وفق القواعد التي حددتها (المادة 3) من المعاهدة.

وقادت الرغبة في الجمع بين التدخل الحكومي والحرية الاقتصادية إلى إقامة نظام مؤسسي معقد له هيكل متطور من الناحية فوق الوطنية، يأخذ بأفكار مونتسكيو، التي وضعت أسس الفصل بين السلطات، والاعتماد على الضوابط والتوازنات بين مختلف أجهزة الجماعة، وتوفير مشاركة شعبية عن طريق تنظيم برلماني. وقد كان لتنظيمها المؤسسي أثره على مسيرة التكامل الأوروبي، ويشمل:

السلطة العليا High Authority: وتتولى تنفيذ المعاهدة وذلك بالوسائل المقررة في (مادة 8)، دون أن يكون لها أن تقرر وسائل جديدة، إلا من خلال مشاركة الأجهزة الأخرى. وعليها لتحديد نشاطها أن تقوم بإجراء دراسات مستمرة للأسواق واتجاهات الأسعار، وتعد بصفة دورية برامج تعطي تنبؤات تأشيرية للإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات، وتصدر دوريا أهدافا عامة عن التحديث، وتخطيطا طويل الأجل للإنتاج وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتشارك في إجراء دراسات إعادة توظيف العمال بطلب من الحكومات، وتجمع بيانات عن طرق وأساليب رفع مستوى المعيشة. ولها أن تستشير الحكومات ومنتجي الفحم والصلب والعمال والمستهلكين والوسطاء أو اتحاداتهم، وأي خبرات مناسبة، وأن تنشئ مجموعات بحثية. وللأطراف المعنية من جانبها أن تقدم إليها مقترحات أو ملاحظات. ومن سلطاتها فرض غرامات على المنشآت التي تخالف المعاهدة أو قرارات الجماعة، وترتب عقد قروض وتفرض بعض الضرائب، وتعد وتنشر خطة عامة تحدد أهداف الجماعة، ولها أن تمنع بعض الاستثمارات، وأن تحدد خلال فترات نقص الإنتاج أولويات الاستهلاك، كما أنها تستطيع حل الكارتلات التي قد يقيمها منتجون، وتأذن بعمل اندماجات بين الشركات، وتضع قوانين للتجارة العادلة. وتعمل بالاتصال الوثيق مع مجلس الوزراء. وتصدر قراراتها بالأغلبية، في شكل قرارات تلزم من تتعلق بهم، أو توصيات تكون ملزمة من حيث الأهداف مع ترك الوسائل لاختيار الأعضاء المعنيين بها، أو آراء ليس لها إلزام. وللسلطة أن تكتفي بإصدار توصية، حتى وإن كان من حقها إصدار قرار (المادة 14). وفي جميع الأحوال عليها أن تشفع قرارها بمذكرة توضح الأسس التي بنته عليها. وتصبح القرارات والتوصيات الموجهة لأطراف معينة نافذة من تاريخ إخطارهم بها، أما نفاذ القرارات العامة فيكون من تاريخ نشرها (مادة 15). وعليها أن تحصر تدخلها في أضيق الحدود، وأن تجمع المعلومات وتنشرها، وتقوم بدور المنسق (مادة 5)، وأن تعمل بأقل جهاز إداري ممكن (مادة 57). ورغم صلاحياتها فوق الوطنية، فإن السلطة لم تبالغ في استخدامها، بل اكتفت بتقديم آراء تقوم على الخبرة والدقة المهنية في قضايا ذات أهمية حيوية.

المجلس Council: ويضم وزيرا ممثلا لكل حكومة ويتلقى توجيهات من حكومته. ويعمل المجلس كمعادل للسلطة العليا، كما يقوم بإيجاد رابطة بينها وبين الحكومات والتوفيق بين أنشطتهما. وله أن يطالب السلطة بالنظر في مقترحات أو إجراءات يراها مناسبة (مادة 26), ويصدر قراراته بالأغلبية البسيطة (مع وضع متميز لألمانيا وفرنسا) أو بأغلبيات مشروطة. ويلزم لبعض قرارات السلطة موافقة المجلس بأغلبية بسيطة، مثل تحديد قيود على التصدير لدول خارج الجماعة في حالة نقص المعروض. والبعض الآخر يحتاج إلى أغلبية ثلثي المجلس مثل فرض عقوبات على دولة عضو مخالفة. وأحيانا يلزم إجماع المجلس، كما في حالة إنشاء نظام تعويضي لصناعات الفحم والصلب. وتصدر أغلب القرارات الهامة بالإجماع. فإذا اختلف المجلس مع السلطة العليا جاز لها أن تعيد العرض عليه وعندئذ يصدر قراره بأغلبية مشروطة (المادة 28). ومع ذلك تمكن المجلس بالأغلبية من أن يطلب من محكمة العدل إبطال بعض قرارات السلطة العليا وإقرار قرارات أخرى بدلا عنها. ورغم تكوينه القطري فإن المجلس عمل عادة بروح فوق وطنية وطالب بمزيد من التكامل.

اللجنة الاستشارية Consultative Committee. وعدد أعضائها من 30 إلى 51، يمثلون ثلاث مجموعات بالتساوي: المنتجين، والعمال، والمستهلكين والتجار (	مادة 18)، ويعينهم المجلس لمدة سنتين من بين أشخاص تسميهم المنظمات الممثلة للفئات. وعلى السلطة أن تتشاور معها في أمور تتعلق بالتسويق والأسعار والإنتاج، كما أنها تستطيع استشارتهم في أي أمور تراها. ولا يتلقى الأعضاء توجيهات من المنظمات التي رشحتهم. وتصدر القرارات بأغلبية بسيطة، دون أن يكون لها إلزام قانوني. وتفاوتت اتجاهات التصويت، فلم تكن تعكس اتجاهات محددة، قطرية أو فئوية. وتعرض السلطة العليا على اللجنة الأهداف العامة والبرامج الدورية التي تعدها، وتطلعها على الأطر العامة لأعمالها المتعلقة بالاستثمار الصناعي وبالاتفاقيات التقييدية وعمليات الاندماج (مادة 19).

محكمة العدل Court of Justice: وتتكون من 7 قضاة تعينهم الحكومات لمدة 6 سنوات، ويحدث تجديد جزئي كل 3 سنوات، مع إجازة إعادة التعيين لمدة أخرى (مادة 32). وتعمل باستقلال وحياد، ووظيفتها ضمان تمشي المعاهدة والقرارات التنفيذية لها مع القانون (مادة 31)، وقراراتها نهائية. وهي تنظر في الدعاوى المقامة من أجهزة الجماعة على بعضها البعض، أو من الدول الأعضاء على الجماعة، أو من المنشآت الخاصة أو المستهلكين على الجماعة، أو المتعلقة بالخلاف بين الدول الأعضاء حول تفسير المعاهدة وتطبيقها. والدعاوى التي يقيمها المستهلكون أو المنتجون، منفردين أو مجتمعين، تنصب على القرارات الخاصة التي تتعلق بهم مباشرة، أما القرارات العامة فالأمر بشأنها متروك للحكومات (مادة 33). وعند الفصل في دعوى من دولة أو من المجلس على السلطة العليا، فإن للمحكمة أن تلغي قرار هذه الأخيرة، إذا ثبت أنه لا يتفق مع المعاهدة أو مخالف للنظام، دون أن تتعرض لمناقشة الأسس التي استندت إليها السلطة في قرارها. وتتخذ المحكمة إجراءات تنفيذ أحكامها، بما في ذلك إقرار التعويض عما قد يكون قد لحق بالمدعي من أضرار (مادة 34). وإذا تقاعست السلطة العليا عن اتخاذ قرار أو إصدار توصية في شأن ما، جاز قيام الحكومات أو المجلس أو المنشآت المعنية بلفت نظرها لذلك. فإذا مضى شهران دون أن تتصرف جاز رفع دعوى أمام المحكمة (مادة 35). كما أنه يمكن للدول الأعضاء أو السلطة التقدم بنقض لقرار صادر عن المجلس أو الجمعية ولكن فقط من حيث مخالفته للنظم (مادة 38). وتتولى المحكمة الفصل فيما ينشأ من خلافات بين الدول حول تنفيذ المعاهدة عندما لا توجد وسيلة أخرى تنص عليها المعاهدة (مادة 89). كما تنظر في قضايا تتعلق بالمعاهدة يسمح قانون الدولة بعرضها عليها (مادة 43). ويمكن أن يلجأ إليها للتحكيم في عقود عامة أو خاصة تعقدها الجماعة أو تعقد لحسابها (مادة 42).

الجمعية المشتركة (البرلمان الأوروبي) Common Assembly (European Parliament): وتتكون من ممثلين لشعوب الدول الأعضاء (مادة 20)، يختارون من برلمانات الدول الأعضاء، 18 لكل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، 10 لكل من بلجيكا وهولندا، و 4 للوكسمبورج (مادة 21). وعند نشأة الجماعة الاقتصادية واليوراتوم في 1958 أصبحت تسمى الجمعية، وأصبحت الأعداد، 36 و 14 و 6 على التوالي، ثم أصبحت البرلمان الأوروبي بموجب معاهدة الاندماج. وتتولى مراقبة عمليات الجماعة (مادة 20)، ومناقشة التقرير السنوي للسلطة العليا في جلسة علنية، أي أنها كانت بمثابة جمعية عمومية لشركة وليست هيئة تشريعية، وليس لها ولاية على المجلس. وعندما اعترضت الجمعية على هذا الدور المحدود، وافقت السلطة على إخطارها بالأسس التي تعمل بموجبها وبرامج عملها للمستقبل. ويعمل أعضاؤها مستقلين، لا يتلقون توجيهات من دولهم أو برلماناتهم. وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية. ولها أن توجه أسئلة إلى السلطة العليا يجاب عليها شفاهة أو كتابة (مادة 20)، وأن تعزل السلطة العليا بسحب الثقة منها بأغلبية ثلثي الأصوات بشرط حضور غالبية الأعضاء (مادة 24). ولها أن تعقد دورات استثنائية بطلب من المجلس أو السلطة العليا أو غالبية الأعضاء (مادة 22). وقد سعت إلى توسيع رقابتها لتشمل العلاقات الخارجية والاستثمارات.

وهكذا وضعت الجماعة على أرض التجربة هيكلا مؤسسيا يتميز بالتعادل بين مكوناته، وبأنه كان رائدا من حيث نقل جانب من السلطة إلى المستوى الإقليمي، وساعد على ذلك ظروف القطاع، وكبر دور الدولة فيه. كما أن جانبا مهما من عناصر التكاليف كان بيد الدولة، مثل الضرائب والإعانات وبرامج الضمان الاجتماعي للعمال، وملكية السكك الحديدية والإشراف على قطاع النقل، الذي كان له ثقل كبير. أي أن السلطة فوق الوطنية استخدمت أساسا في توجيه السلطات الحكومية القطرية بما يحقق حرية عمل قطاع الأعمال في ظل منافسة عادلة، رغم تدخل السلطة في مجالات الأسعار وأهداف الإنتاج. ورغم أن المعاهدة نصت على قيام الدول بتسوية المدفوعات المتعلقة بالقطاع على نحو لا يعوق حرية التجارة (مادة 86)، فإن مما ساعد على تسهيل المدفوعات أن الدول الأعضاء كانت أعضاء في اتحاد المدفوعات الأوروبي، كما ساعد قيام الاتحاد الجمركي بموجب معاهدة الجماعة الأوروبية على تلافي انحرافات مسار التجارة. كذلك سهلت جهود منظمة التعاون الأوروبي في مجال إزالة العوائق الكمية تطبيقا للجات، عمل الجماعة. ولم يكن لغياب دول أخرى، وخاصة بريطانيا التي كان لإنتاجها وزن كبير، تأثير سلبي على الجماعة، التي تعتبر تجربة عملية في المقاصة بين التوسع الأفقي، أي الامتداد في العضوية، والتوسع الرأسي أي تعميق عملية التكامل ذاتها. فالتجارب التي رجحت التوجه الأول (كالتجربة العربية، وتجربة الإفتا الأوروبية) عجزت عن مواصلة الامتداد في أي من الاتجاهين. ولهذا الأمر أهميته بالنسبة لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي. وبانتهاء أجل معاهدة باريس في عام 2002، تنتقل أعمال هذه الجماعة إلى الجماعة الأوروبية. ويجري الإعداد لمعاهدة جديدة تشمل قطاعي الفحم والصلب إلى جانب باقي القطاعات.

ثانيا - رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA

في مقابل الدعوة إلى سوق أوروبية مشتركة، تزعمت بريطانيا الدعوة إلى إقامة منطقة تجارة حرة صناعية بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، وذلك لكي تبتعد عن قطاع الزراعة وما جلبه من أعباء ثقيلة، وتكتفي بعلاقاتها التفضيلية مع دول الكومنولث، وما توفره لها من مواد أولية رخيصة، تهيئ لها ميزة تنافسية في المنتجات الصناعية. ورغم التخوف من أن تمثل المنطقة الحرة بديلا أقل إلزاما، يثبط من عزيمة الدول على الدخول في ترتيب السوق المشتركة، إلا أن بعض الدول اختارت البديل الأسهل، إما تخوفا على حيادها، أو بسبب الصلات التجارية الوثيقة ببريطانيا، وهو ما يشير إلى أن الترتيب التكاملي تبع هيكل التجارة، ولم يكن هو العامل على توسيع نطاقها.

وهكذا تم توقيع ميثاق ستوكهولم في 4/1/1960، ودخلت حيز التنفيذ في 3/5/1960، وفي البداية اقتصرت عضويتها على الدول السبعة (الخارجية)، سعيا إلى سرعة التحرك في مواجهة الجماعة الأوروبية. وتستطيع أي دولة عضو الانسحاب بعد سنة من الإخطار بذلك (مادة 42). وبالإضافة إلى الأهداف العامة التي تنص على تحقيق التوظيف الكامل، والاستقرار المالي والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة لجميع مناطق أعضائها، والمساهمة في توسيع التجارة العالمية، فإن الرابطة تعمل على تحقيق المنافسة العادلة في التجارة بين أعضائها، وإزالة عوائق التجارة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، وعلى توثيق التعاون الاقتصادي بينهم، مع تجنب إحداث تباين كبير في توفير المواد الخام المنتجة داخلها (مادة 2).

ويشرف على تنفيذ الميثاق مجلس، لكل دولة صوت واحد فيه (أي أنه لم يؤخذ بالتمثيل النسبي). ويعقد اجتماعات أسبوعية على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، واجتماعين سنويا على مستوى الوزراء. وتتخذ القرارات بالإجماع، باستثناء عدد محدود من الأمور، أو إذا جرى اتفاق مسبق على أن يكون القرار بالأغلبية (مادة 32). وأنشئت للرابطة أمانة عامة في جنيف، لم يتجاوز عدد العاملين فيها المائة. ويعاون المجلس لجان دائمة، بدأت بلجنة لخبراء الجمارك والمنشأ وأخرى لخبراء التجارة وثالثة للميزانية (1960)، ثم لجنة مراجعة الزراعة لمعاونة المجلس في مراجعته السنوية للتجارة في المنتجات الزراعية، ولجنة التنمية (1963) تعالج قضية التفاوتات في مستويات النمو وأساليب تمويل الصناعات وتخطيط النقل، ومتطلبات النهوض ببعض الصناعات في الدول الأعضاء الأقل تقدما (كالبرتغال). واللجنة الاقتصادية (1964) لدراسة السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء من حيث تأثيرها على عمليات الرابطة، ثم لجنة العوائق الفنية للتجارة. وإلى جانب هذه اللجان ذات العضوية الرسمية، أنشئت في 1961 لجنة استشارية تضم خمس أعضاء لكل دولة، من التنظيمات الأهلية، مثل نقابات العمال ورجال الأعمال، وتجتمع مرتين على الأقل سنويا برئاسة رئيس المجلس، وانبثق عنها (1966) لجنة فرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. كذلك أضيف جهاز استشاري آخر هو لجنة أعضاء البرلمان لدول الرابطة، وهي أيضا تقوم بتوصيل المعلومات، وتجتمع عادة مرة سنويا.

وانصب نشاط الرابطة على تحرير التجارة البينية، وفق جدول زمني روعي فيه أن يناظر جدول الجماعة الأوروبية. واهتمت بقضية المنشأ حتى لا يؤدي تباين رسوم الاستيراد، بسبب عدم إقامة اتحاد جمركي، إلى انحراف مسار التجارة، مع النظر في الحالات التي يهدد فيها تعديل الرسوم بتدفق واردات من الخارج عن طريق الدول الأقل رسوما. واستبعدت الرابطة اتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمات وانتقال رأس المال، اكتفاء بما ورد في اتفاقيات منظمات دولية أخرى يشارك فيها أعضاء الرابطة. ورغم نجاح الرابطة في تنشيط تجارتها البينية، وتحقيق تخصص أفضل في القطاعات ذات الربحية الأعلى، إلا أنه لم يكن لها الأثر المتوقع نظريا على رفاهة المستهلكين، الذين لم يستفيدوا من خفض الرسوم، بل ارتفعت الأسعار وزادت أرباح المنتجين. ورغم كون بريطانيا المحرك الرئيسي للرابطة، فإنها شعرت بتفوق الجماعة الأوروبية فسعت منذ 1961 للانضمام إليها. وعقدت الجماعة سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع باقي أعضاء الرابطة في عامي 1972 و 1973.

ثالثا - إنشاء منطقة اقتصادية أوروبية European Economic Area, EEA

سعت الجماعة الأوروبية في 1989 إلى تنظيم علاقة مع الرابطة ذات طابع أكثر هيكلية من الناحية المؤسسية. وتم في أكتوبر 1991 وضع مشروع ينص على إقامة منطقة اقتصادية أوروبية متجانسة تقوم على قواعد مشتركة وعلى المنافسة العادلة. إلا أنه عند استشارت محكمة الجماعة، أصدرت رأيا فحواه أن سياق المنطقة وأهدافها يخالف الإطار القانوني للجماعة، التي ارتضت الدول الأعضاء فيها الحد من سيادتها، واكتسب مواطنوها جنسية الجماعة، وتحصل فيه قوانين الجماعة على الأولوية، كما تخضع الجماعة لسلسلة طويلة من القواعد. ورأت المحكمة أن النظام القانوني المقترح غير متفق قانونيا مع معاهدة روما ويهدد ارتباط النظام القانوني للجماعة بأهدافها. وأعيدت صياغة الاتفاق في شكل اتفاقية واحدة بدلا من اتفاقيات منفردة مع كل من دول الإفتا، أدت إلى إنشاء كيان اقتصادي متكامل يتصف بالتجانس والديناميكية، يقوم على أساس قواعد مشتركة وعلى شروط متماثلة للمنافسة. وتعهدت دول الإفتا بتطبيق تشريعات الجماعة الخاصة بالحريات الأربع: حرية انتقال السلع والأشخاص والخدمات ورأس المال، فيما عدا بعض الاستثناءات وإجازة فترات انتقالية في بعض القطاعات. كما جرى الاتفاق على تعزيز العلاقات بين دول التجمعين وتوسيعها في المجالات المؤثرة على نشاط قطاع الأعمال. ويشمل هذا "السياسات الأفقية"، وهي السياسات الاجتماعية، وحماية المستهلك، والبيئة، والإحصاءات، وقانون الشركات؛ كما يشمل السياسات الجانبية flanking الخاصة بالبحث والتطوير، والمعلومات، والتعليم، وقطاع الاتصالات السمعية والمرئية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة. وبعد نشأة المنطقة في 1/1/1994، انتقلت ثلاث من دول الرابطة (السويد وفنلندا والنمسا) إلى عضوية الجماعة في 1995، وبقي ثلاثة من أعضاء الرابطة، هم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، أما سويسرا فرفضت الانضمام في استفتاء أجري عام 1992.

رابعا - الجماعة الاقتصادية الأوروبية EEC

تنصب معظم الأدبيات على تجربة السوق الأوروبية المشتركة التي تحولت إلى اتحاد اقتصادي ونقدي. وقد تعرضت بعض الفصول السابقة لهذه التجربة، ولذلك سوف نقتصر هنا على ما تضمنته معاهدة الجماعة الأوروبية، وما تعرضت له من تطور. وأول ما نلاحظه أن معاهدة روما التي وقعت في 25/3/1957 لأمد غير محدود، لم تجبّ معاهدة باريس لكونها قطاعية، بل لقد تم في نفس الوقت إنشاء جماعة ثالثة للطاقة الذرية (اليوراتوم) دخلت معها حيز النفاذ في 1/1/1958، وهو ما يعكس اهتماما بالطاقة والحاجة إلى معاملتها على نحو خاص، وإن أدى هذا فيما بعد إلى افتقاد التنسيق الدقيق بين قطاعات الطاقة. وبينما كانت كل من معاهدة جماعة الفحم والصلب واليوراتوم تمثل اتفاقا قانونيا law treaty، فإن معاهدة روما تعتبر اتفاقية إطارية outline agreement، تتطور مع تطور مراحل التكامل. فانصب التفصيل فيها على المرحلة الأولى، التي مثلت فترة انتقالية يتم خلالها إقامة اتحاد جمركي. ورغم أن ديباجة المعاهدة كانت تنص على عزم الدول الأعضاء على إقامة اتحاد أكثر وثوقا بين الشعوب الأوروبية، فإنها اكتفت بوضع أسس عامة للمرحلة الثانية، وهي مرحلة السوق المشتركة التي قدر لها 20 عاما. واكتفت المعاهدة بوضع بعض الأهداف والمؤشرات التي تتعلق بالقواعد العامة التي يلتزم بها في السياسات التي يجري الاتفاق عليها في بعض جوانب النشاط الاقتصادي. وتبيح المادة (235 المعدلة إلى 308) لمؤسسات الجماعة أن تقوم تدريجيا، وبموافقة جميع الدول الأعضاء، بصياغة سياسات مشتركة أو جماعية يرونها ضرورية لتحقيق الأهداف العامة المحددة في ديباجة المعاهدة وفي المادتين 2 و 3، دون حاجة إلى تعديلها. ومع ذلك تعرضت معاهدة روما لعدة تعديلات عند تغيير هيكلها، سواء بتوسع widening العضوية، أو بتعميق التكامل deepening فيما وراء المراحل السابق الإشارة إليها، وهو ما أفضى إلى إقامة السوق الموحدة، ثم البدء في التحول مؤخرا إلى اتحاد اقتصادي ونقدي، يصاحبه محوران سياسيان، داخلي وخارجي.

تعديلات معاهدة روما:

تعرضت معاهدة روما إلى عدد من التعديلات على نحو ما هو موضح في جدول (1):

جدول (1) معاهدة روما والمعاهدات المعدلة لها

المعاهدة�مكان التوقيع�تاريخ التوقيع�تاريخ النفاذ��معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية واليوراتوم�روما�25/3/1957�1/1/1958��إنشاء مؤسسات موحدة للجماعات الثلاث�بروكسل�8/4/1965�1/7/1967��معاهدة خاصة بالموازنة من التمويل الذاتي�بروكسل�22/4/1970�1/1/1971��معاهدة انضمام أيرلندا وبريطانيا والدنمرك�بروكسل�22/1/1972�1/1/1973��معاهدة الموازنة الثانية�بروكسل�22/7/1975�1/6/1977��قرار المجلس بالاقتراع المباشر للبرلمان�بروكسل�20/9/1976�17/7/1979��قرار البرلمان بإطلاق إسم الجماعة الأوروبية�ستراسبورج�16/2/1978�16/2/1978��معاهدة انضمام اليونان�أثينا�28/5/1979�1/1/1981��معاهدة انضمام إسبانيا والبرتغال�مدريد، لشبونة�12/6/1985�1/1/1986��القانون الموحد بإنشاء السوق الداخلية	[�لوكسمبورج

لاهاي�17/2/1986

28/2/1986�]1/7/1987��اتفاقية شنجن بحرية انتقال الأشخاص�شنجن�19/6/1990�26/3/1995��معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي�ماستريخت�7/2/1992�1/11/1993��معاهدة عضوية السويد وفنلندا والنمسا�كورفو�24/6/1994�1/1/1995��معاهدة تجميع المحاور الثلاثة للاتحاد�أمستردام�17/6/1997�....��وكان أول تعديل هو عقد معاهدة الدمج merger treaty للجماعات الثلاث في 1965 وجرى بمقتضاها توحيد كل من المجالس الوزارية، والمفوضية التي تولت صلاحيات كل من السلطة العليا لجماعة الفحم والصلب، ومفوضيتي جماعتي روما. وتحولت الجمعية إلى برلمان أوروبي. ومع ضم أعضاء جدد كان يجري تعديل معاهدتي روما ومعاهدة الدمج، بينما يصدر مجلس الجماعات الأوروبية قرارات منفصلة بانضمام الأعضاء الجدد لجماعة الفحم والصلب. ومع التحول في 1970 من التمويل المستمد من مساهمات تنسب إلى الدخول القومية للدول الأعضاء، إلى تمويل ذاتي يتحدد في ضوء احتياجات الإنفاق، كان لا بد من إعطاء البرلمان سلطات بالنسبة للموازنة. وجرى في معاهدة ثانية للموازنة توسيع سلطات البرلمان بالنسبة لها (إلى جانب سلطة المجلس) ليستطيع تعديل الإنفاق غير الزراعي، ورفض مشروعها بأغلبية ثلثي الأصوات، وإبراء ذمة المفوضية بالنسبة لتنفيذها، وأنشئ جهاز جديد هو محكمة المراجعين. وفي 16/2/1978 أطلق البرلمان الأوروبي على الجماعات الثلاث إسم "الجماعة الأوروبية" EC (وهو ما أكدته معاهدة ماستريخت). وبدأ بتوقيع القانون الموحد Single Act التحول نحو استكمال السوق الأوروبية الموحدة بنهاية 1992، وتوسيع نطاق عمل الجماعة في السياسة الخارجية وفي عدد من المجالات الاجتماعية والبيئية والبحث والتكنولوجيا. كما أنشئت محكمة ابتدائية Court of First Instance إلى جانب محكمة العدل.

وكان أهم تعديل هو معاهدة ماستريخت (هولندا) التي تم التحول بموجبها من سوق مشتركة إلى اتحاد أوروبي. وقد تضمنت هذه المعاهدة نصوصا أنشأت الاتحاد الأوروبي European Union, EU وأخرى عدلت من معاهدات الجماعات الثلاث، وهي الجماعة الاقتصادية الأوروبية المسماة الجماعة الأوروبية European Community، وجماعتي الفحم والصلب واليوراتوم، مع شمول الجميع بإطار مؤسسي واحد. وتحسبا لتوسع عضوية الاتحاد تم في منتصف 1997 توقيع معاهدة أمستردام التي تحول بها الاتحاد الأوروبي إلى كيان ثلاثي يضم إلى جانب محور الجماعة الأوروبية EC محورين آخرين أولهما السياسة الخارجية والأمنية المشتركة CFSP، والثاني التعاون في العدالة والشؤون الداخلية CJHA، وذلك بدلا من قيام كيان واحد يضم المحاور الثلاثة، حيث أن قواعد العمل في المحورين الأخيرين تخضع لسيطرة الدول بينما يزيد دور أجهزة الجماعة بالنسبة للمحور الأول.

محتويات معاهدة روما:

تضمنت معاهدة روما، رغم طبيعتها الإطارية السابق الإشارة إليها، 248 مادة زيدت بالتعديلات المتتالية إلى 314. وكانت موزعة على ستة أبواب: (1) المبادئ العامة التي تحدد أهداف الجماعة وأبعاد الفترة الانتقالية (فترة إقامة الاتحاد الجمركي)؛ (2) الأسس التي تقوم عليها الجماعة وتتناول الحريات الأساسية، لانتقال السلع والأفراد والخدمات ورأس المال، وكذلك السياسات المشتركة، وبخاصة في قطاع الزراعة والنقل؛ (3) سياسات الجماعة، مع تحديد أسس السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية؛ (4) العلاقات مع الدول والأقاليم ما وراء البحار؛ (5) مؤسسات الجماعة؛ (6) الأحكام العامة والختامية. وبإقرار القانون الموحد زادت قوة البرلمان على تأجيل التشريعات وتعديلها، رغم استبقاء المجلس سلطة اتخاذ القرار. كما أنه أجاز إقامة سكرتارية خاصة بالتعاون السياسي الأوروبي في الشؤون المتعلقة بالسياسة الخارجية. ثم جاءت معاهدة ماستريخت فاستوعبت هذه التغيرات، وأضافت نصوصا تتعلق بالتحول إلى "الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك معالجة فترة التحول إلى هذا الاتحاد في بعض الحالات. وبناء على ذلك أعيد ترتيب أبواب المعاهدة، حيث أدمج الباب الثاني مع الثالث الذي اتخذ إسم "سياسات الجماعة"، وأضيف باب جديد أصبح هو الباب الثاني تحت إسم "مواطنة الاتحاد. وأخيرا حددت معاهدة أمستردام أبعاد السياسة الخارجية المشتركة، وكذلك أسس التعاون في شؤون القضاء ومواجهة الجريمة.

أهداف معاهدة روما:

تضمنت معاهدة ماستريخت نصوصا خاصة بالاتحاد الأوروبي، وأخرى بتعديلات للمعاهدات الثلاث. وتنص مادتها الأولى (A) على إنشاء "الاتحاد الأوروبي" ويسمى "الاتحاد" تمييزا له عن "الجماعة الأوروبية" التي تطلق على "الجماعة الاقتصادية الأوروبية". وتشير إلى أن المعاهدة تمثل مرحلة جديدة في عملية إنشاء اتحاد أكثر وثوقا بين الشعوب الأوروبية، تُتخذ فيه القرارات بصورة علنية وأقرب ما أمكن إلى المواطنين. كما تشير إلى أن الاتحاد يقوم على الجماعات الأوروبية، مضافا إليها سياسات وأشكال التعاون التي تتضمنها المعاهدة. ومهمته هي تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء وشعوبها على نحو يحقق الاتساق والتضامن فيما بينها. أما المادة الثانية (B) فتحدد أهداف الاتحاد في الآتي:

تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومستوىً عالٍ من التوظيف وبلوغ تنمية متوازنة مستدامة، وبخاصة عن طريق إقامة منطقة خلو من الحدود الداخلية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومن خلال إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي يفضي في النهاية إلى إيجاد عملة موحدة.

تأكيد هويته على الصعيد الدولي وبخاصة من خلال تنفيذ سياسة خارجية وأمنية مشتركة، بما في ذلك الصياغة التدريجية لسياسة دفاعية مشتركة تمهيدا لنظام دفاعي مشترك (وفق المادة J7).

دعم حماية حقوق مواطني الدول الأعضاء ومصالحهم، عن طريق إنشاء مواطنة للاتحاد.

العمل على جعل الاتحاد منطقة حرية وأمن وعدل، تكفل فيه حرية انتقال الأشخاص مصحوبة بإجراءات مناسبة للسيطرة على الحدود الخارجية وللجوء والهجرة ومنع ومكافحة الجريمة.

المحافظة الكاملة على المنجزات الجماعية acquis communautaire لتعيين مدى الحاجة إلى تعديل سياسات وصيغ التعاون المتضمنة في المعاهدة بما يكفل فاعلية آليات ومؤسسات الجماعة.

كما تشير هذه المعاهدة إلى الالتزام بالشروط والجداول الزمنية المبينة في المعاهدة مع احترام مبدأ التفويض subsidiarity الذي تنص عليه المادة (3/ب). وينص هذا المبدأ على أنه في المجالات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها الصريحة، فإن الجماعة تمارس العمل فقط في الحالات التي لا يمكن فيها تحقيق الأهداف بصورة مرضية بواسطة الدول الأعضاء منفردة، والتي يدعو حجم الأعمال المطلوبة وآثارها إلى العمل على مستوى الجماعة، مع مراعاة عدم تجاوز أهداف المعاهدة. أي أن الجماعة ليس لها أن تتدخل في أمور يمكن معالجتها بصورة أفضل على المستوى الوطني أو الإقليمي الجزئي.

وكانت معاهدة روما تنص (مادة 2) على أن تسعى الجماعة عن طريق إقامة سوق مشتركة، والعمل تدريجيا على التقريب بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، إلى إشاعة تنمية متسقة للنشاطات الاقتصادية على مستوى الجماعة، وإحداث تقدم مستمر ومتوازن وزيادة الاستقرار وتحقيق ارتفاع متسارع في مستوى المعيشة، وعلاقات أوثق بين أعضائها. وحددت (مادة 3) وسائل تحقيق هذه الأهداف، وفي مقدمتها إزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات إزالة العقبات أمام الانتقال الحر للأشخاص والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء، وإيجاد تعريفة جمركية مشتركة، واتباع سياسة تجارية مشتركة، تجاه الدول غير الأعضاء، وإرساء سياسة مشتركة لكل من الزراعة والنقل، وتأمين المنافسة من التشويه، والعمل على تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء ومعالجة الخلل في موازين مدفوعاتها، وإنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لتحسين فرص العمل للعمال ورفع مستويات معيشتهم، وإنشاء بنك استثمار أوروبي يوفر موارد جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي للجماعة، وكذلك إيجاد روابط للدول والأقاليم ما وراء البحار بغرض توسيع التجارة والمساهمة في جهود مشتركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أي أن هذا النص سعى إلى إقامة سوق مشتركة على أساس اتحاد جمركي، مع العمل في نفس الوقت على اتباع بعض السياسات المشتركة.

وأصبح النص المعدل (للمادة 2) يشير إلى بإنشاء سوق مشتركة واتحاد اقتصادي ونقدي، والعمل على إشاعة نمو متوازن ومتسق للأنشطة الاقتصادية في أرجاء الجماعة وتحقيق نمو مطرد وغير تضخمي بالنسبة إلى البيئة، ودرجة عالية من التقارب في الأداء الاقتصادي، ومستوى مرتفع من التوظيف والحماية الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وتحقيق الاندماج cohesion الاقتصادي والاجتماعي والتضامن بين الدول الأعضاء. وعُدِّلت (المادة 3) بإضافة النص على إقامة سوق داخلية تتميز بإزالة العقبات أمام الانتقال الحر للسلع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء، وتقوية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، واتباع سياسات في المجال الاجتماعي ومجال البيئة والتعاون الإنمائي، وتشجيع البحث والتنمية التكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في الجماعة ورفع مستوى الوقاية الصحية، وكذلك التعليم والتدريب، وازدهار ثقافات الدول الأعضاء، واتخاذ إجراءات في مجالات الطاقة والحماية المدنية والسياحة وتعزيز حماية المستهلك، وتشجيع إقامة وتطوير شبكات على المستوى الأوروبي. وتنص (المادة 3/أ المعدلة إلى 4) على اتباع سياسة اقتصادية تبنى على تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء في السوق الداخلية؛ وعلى اختيار أهداف مشتركة، تقوم على أساس السوق المفتوحة والمنافسة الحرة. ويتضمن هذا القيام (في المواعيد التي تحددها المعاهدة المعدلة) بتحديد أسعار الصرف بصورة غير قابلة للتعديل بما يؤدي إلى إدخال عملة واحدة (الإيكو)، وصياغة واتباع سياسة نقدية واحدة وسياسة صرف واحدة تستهدفان ضمان استقرار الأسعار وسلامة المالية العامة والأوضاع النقدية والتوازن المستمر في ميزان المدفوعات.

مؤسسات الجماعة الأوروبية:

تنص (المادة 7/1، والباب الخامس) على أن تتضمن مؤسسات الجماعة: برلمان أوروبي ومجلس ومفوضية ومحكمة عدل ومحكمة مراجعين، ويعاون المجلس والمفوضية لجنة اقتصادية واجتماعية (مواد 7/2، 257-262) و لجنة الأقاليم (مواد 7/2، 263-265)، كجهازين استشاريين. وتتضمن المؤسسات بنك استثمار أوروبي (مواد 9، 266-267). ومع التحول إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي أضيف نظام أوروبي للبنوك المركزية وبنك مركزي أوروبي (مادة 8 وبروتوكول 18). كما تضمنت المعاهدة عددا من التنظيمات والمؤسسات المعاونة، بعضها يتعلق بالسياسات المشتركة، مثل السياسة الزراعية المشتركة، بما في ذلك صناديق الإرشاد والضمان الزراعي (مادة 34/3)، ولجنة استشارية للنقل (مادة 79)، والصندوق الاجتماعي الأوروبي (مواد 144-146). ومؤخرا صندوق التعاون النقدي الأوروبي والمعهد النقدي الأوروبي بصفة مؤقتة (مادة 117) ولجنة نقدية استشارية (مادة 114/1) تعقبها لجنة اقتصادية ومالية (مادة 114/2). ويعاون المجلس لجنة الممثلين الدائمين (مادة 207/1)، بينما يعاون المفوضية لجنة السياسة الاقتصادية (مادة 272/9) واللجان الاستشارية خاصة للمفاوضات مع أطراف أخرى (مادة 133/3، 300/1)، ولجنة التنسيق (مادة 36 اتحاد) بالنسبة للشؤون الداخلية. وللبرلمان إنشاء لجان متخصصة وكذلك لجان تقصي مؤقتة (مادة 193)، كما يعين محققا خاصا (مادة 195). وهناك لجنة التوفيق (بين البرلمان والمجلس) (مادة 251/4).

وخلال عمل الجماعة أنشئ عدد كبير من اللجان والأجهزة المعاونة، سنتعرض لبعضها في حينه ونذكر منها المجلس الاستشاري للمستهلكين الذي أنشئ في 1973، وتحول في 1995 للجنة استشارية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسات والأساليب الجماعية تطبق بالنسبة للمحور الأول من الاتحاد وهو الجماعة. أما العمل في المحورين الثاني والثالث فيجري على أساس تنظيم حكومي intergovernmental على أن يتحول جانب منه بموجب معاهدة أمستردام إلى تنظيم جماعي communitized. يذكر في هذا الصدد أن التغييرات التي تدخل على المعاهدات ومؤسسات الجماعة تتم فيما يسمى المؤتمر الحكومي Intergovernmental Conference (IGC). وبعد المؤتمر الذي أنشأ الجماعة، عقدت منذ 1985 أربعة مؤتمرات أسفرت عن صياغة القانون الموحد والاتحاد الأوروبي. وبدأ في 29/3/1996 مؤتمر سادس أفضى إلى معاهدة أمستردام، بينما من المقرر عقد مؤتمر سابع عندما يبلغ الاتحاد العشرين عضوا لتعديل أساليب العمل واتخاذ القرارات. وسوف نتناول فيما يلي الأجهزة الرئيسية للجماعة.

(أولا) المجلس The Council

أنشأت معاهدتا روما مجلس وزراء لكل من الجماعة الاقتصادية واليوراتوم، أدمجا مع مجلس جماعة الفحم والصلب في مجلس واحد اعتبارا من 1/7/1967 بموجب معاهدة الدمج، وأصبح يسمى مجلس وزراء الجماعات الأوروبية (أو المجلس) وآلت إليه سلطات كل من المجالس الثلاثة. وقد أصبح له مستويان، مستوى الرؤساء ومستوى الوزراء. وكان المستوى الأول ينعقد عند التعرض إلى أمور هامة، إلى أن اتخذ منذ 1987 صفة منتظمة بإسم المجلس الأوروبي European Council بموجب القانون الموحد، بسبب تعدد الأمور المتعلقة بتعديلات المعاهدة. ويحضره رؤساء الحكومات والدول ووزراء الخارجية ورئيس وأحد نواب رئيس المفوضية. أما الجهاز الذي نصت عليه المعاهدة فهو مجلس الوزراء Council of Ministers، الذي يعتبر الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرارات، ويتولى مهمتين هما تنسيق السياسات الاقتصادية العامة للدول الأعضاء، واتخاذ قرارات حول تنفيذ المعاهدة (مادة 202). ويعهد إلى المفوضية بتنفيذ قراراته، كما يتولى بعضها بنفسه. وله أن يكلف المفوضية بإجراء استعلامات أو تقديم مقترحات لتحقيق أهداف الجماعة (مادة 208). كما يحدد اختصاصات اللجان التي تنص عليها المعاهدة (مادة 209). ويتكون المجلس من ممثلين للدول الأعضاء، وتنتدب كل حكومة عضوا أو أكثر من أعضائها لحضوره حسب الموضوعات المعروضة ويكون مخولا بالمشاركة في اتخاذ قرارات تصبح ملزمة لها. وينعقد في شكل مجلس الشؤون العامة على مستوى وزراء الخارجية، أو مجلس متخصص على مستوى وزراء معينين (المالية مثلا أو الصناعة، ...)، ومع ذلك فهو مؤسسة واحدة هي مجلس الوزراء. ويتجاوز عدد اجتماعات المجلس 60 اجتماعا كل سنة. ويتولى رئاسته ممثل إحدى الدول الأعضاء لمدة 6 شهور حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول (مادة 2 دمج). وتتولى الترويكا المكونة من رؤساء الدورات الثلاث، السابقة والحالية والتالية، تعاونها المفوضية، تمثيل الجماعة في العلاقات الخارجية. وبموجب معاهدة أمستردام يحل أمين عام المجلس باعتباره الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن محل رئيس الدورة السابقة فيها.

وتعطى أوزان للدول في التصويت بعدد أصوات حسب حجمها. وقد حددت معاهدة روما ثلاثة نظم للتصويت: الأغلبية البسيطة، الأغلبية المشروطة، والإجماع. وفي حالة الإجماع تتساوى القوى التصويتية للدول مما يمكّن أي دولة مهما صغر حجمها من ممارسة الاعتراض (الفيتو)، ولكن الامتناع عن التصويت لا يعوق إصدار القرار. وتتطلب الأغلبية المشروطة موافقة 71 % من جملة الأصوات. وفي البداية كان المجلس يصدر غالبية القرارات بالإجماع لكثرة الأمور الهامة المتعلقة بقضايا لم تكن المعاهدة واضحة بشأنها. ثم عمد المجلس (1966) إلى تفادي استخدام الفيتو باستمرار المناقشة إلى أن يتوفر الإجماع. وحدّت تعديلات معاهدة روما بموجب القانون الموحد، والتي بدأ سريانها في يوليو 1987، من حق الفيتو، بما يمكّن من الإسراع بتحقيق سوق مشتركة حقيقية، وذلك باتخاذ قرارات إزالة العوائق أمام حرية انتقال السلع والأشخاص والخدمات ورأس المال بالأغلبية بدلا من الإجماع. ويظل الإجماع مطلوبا في بعض النواحي مثل التوفيق بين الضرائب غير المباشرة، وتشريعات الصحة والأمن، والحجر البيطري، وحماية البيئة. بينما تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة على قواعد الهجرة، ومنع الإرهاب وتجارة المخدرات. وعند سريان معاهدة أمستردام يتسع نطاق استخدام الأغلبية، وتضاف إلى المجلس أمور تتعلق بالتوظيف والشؤون الاجتماعية والصحة، وبرامج البحث، وأخرى تقع في مجال رسم استراتيجية خاصة بالشؤون الخارجية والأمن.

ويعاون المجلس "لجنة الممثلين الدائمين" COREPER وتتكون من سفراء الدول الأعضاء لدى الجماعات ونوابهم (مادة 207/1)، وتعمل كوسيط بين المستوى الفني الذي تمثله المفوضية والمستوى السياسي وهو المجلس، فتقوم بالتحضير لأعماله. كما يعاون المجلس بعض اللجان الدائمة التي نصت عليها المعاهدة، وينشئ أحيانا لجانا عارضة كلجنة الشؤون الثقافية. ويعاون لجنة الممثلين الدائمين عدد من مجموعات العمل، بينما تتولى مجموعات عمل أخرى معالجة قضايا معينة؛ وهناك حوالي مائة مجموعة عمل. كذلك تقوم بخدمة المجلس ولجنة الممثلين الدائمين أمانة عامة للمجلس تضم حوالي 1600 موظف، يديرها أمين عام مساعد بعد أن تفرغ الأمين العام لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وهو يرأس أيضا وحدة للتخطيط والإنذار المبكر Planning and Early Warning Unit التي ستنشأ بموجب معاهدة أمستردام للقيام بدراسة التطورات المتوقعة في الشؤون الخارجية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

(ثانيا) المفوضية الأوروبية European Commission

تعتبر المفوضية بمثابة الجهاز الحكومي للجماعة الأوروبية. وكانت بالنسبة للجماعة الاقتصادية تناظر السلطة العليا لجماعة الفحم والصلب، وإن كانت أقل منها في الصلاحيات. أما اليوراتوم فكانت لها مفوضية من خمسة أعضاء مختلفي الجنسية، يختارهم مجلس وزرائها، أما مفوضية الجماعة فكانت تتكون في البداية من تسعة أشخاص يختارون بالإسم ممن يشهد لهم بالكفاءة والحياد التام، لمدة أربع سنوات. واندمجت مفوضية الجماعات الثلاث في "مفوضية الجماعات الأوروبية" بموجب معاهدة الدمج (مادة 9) التي اشترطت (مادة 10) ألا يتجاوز عدد من يحملون جنسية واحدة شخصين. وبموجب القانون الموحد أصبحت تسمى "المفوضية الأوروبية"، أو مجرد "المفوضية". وزيد عدد المفوضين (مادة 213) إلى 17 بعد ماستريخت، ثم 20 مفوضا بعد ارتفاع أعضاء الجماعة إلى 15 دولة، يعينون لمدة خمس سنوات اعتبارا من 7/1/1995 (مادة 214). ويختار المجلس الشخص الذي يراد تعيينه كرئيس للمفوضية بعد التشاور مع البرلمان. وتتشاور الدول مع المرشح للرئاسة حول ترشيحاتها للمفوضين. ثم يصوت البرلمان على الموافقة على هذا التشكيل، ومن ثم يصدر قرار إجماعي من المجلس بتعيينهم. وتقوم المفوضية بعد ذلك بتعيين نائب أو نائبين للرئيس (مادة 217). وتتجه معاهدة أمستردام إلى إضفاء شرعية على المفوضية بجعل قرار التعيين من البرلمان الذي له أن يقيل المفوضية بقرار بأغلبية ثلثي الأصوات مقترنة بأغلبية عدد الأعضاء، ليجري إعادة تعيين مفوضين جدد للمدة الباقية (مادة 201). وخلال عضويتهم يمتنع على أعضاء المفوضية أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو جهة أخرى، أو أن يزاولوا أي نشاط مهني بأجر أو دون أجر. ولمحكمة العدل الأوروبية عزل عضو بالمفوضية إذا عجز تماما عن أداء وظائفه، أو إذا ارتكب مخالفة خطيرة، ولها أن توقف أي عضو بصورة مؤقتة عن ممارسة مهامه بناء على شكوى من المفوضية أو مجلس الوزراء.

وتتكون المفوضية حاليا من 23 إدارة عامة كل منها بمثابة وزارة، ويوجد اتجاه لتقليص عدد هذه الإدارات وتقليل حجم بعضها. ويشرف كل من المفوضين على واحدة أو أكثر منها، بينما يشرف على بعضها أكثر من واحد من المفوضين، كما يشارك رئيس المفوضية بعض المفوضين في بعض الإدارات التي يشرفون عليها. وتضم المفوضية أيضا عددا من المكاتب cabinets، معظمها يتبع رئيس المفوضية، من بينها الأمانة العامة، والشؤون القانونية، وكذلك عددا من مجموعات العمل، وبعض الأجهزة المتخصصة والمشروعات البحثية التي تقرها الجماعة في إطار التطوير التكنولوجي. ويعاون المفوضية عدد من اللجان الاستشارية ذكرنا من قبل بعضها، وأضيفت لجان أخرى كلجنة السياسات الاقتصادية قصيرة الأجل (عام 1960)، ولجنة سياسة الموازنة، ولجنة محافظي البنوك المركزية (1964)، ولجنة الإدارة التي تعاون المفوضية في إدارة شؤون السياسة الزراعية. وتضم الأجهزة الإدارية حوالي 16 ألف موظف دائم، وحوالي ألف مؤقت، و 3500 عاملين في البحوث.

والمفوضية هي القوة المحركة الأساسية في الجماعة وجهازها التنفيذي، وقد حددت (المادة 211) صلاحياتها في:

التأكد من تنفيذ نصوص المعاهدات ومن تطبيق الدول الإجراءات التي تقررها مؤسسات الجماعة بموجب المعاهدات. وتقوم بإدارة موازنة الجماعة، وبخاصة صناديق الجماعة، بما في ذلك قروض جماعة الفحم والصلب، وصندوق الضمان والإرشاد الزراعي EAGGF وصندوق التنمية الإقليمية ERDF، والصندوق الاجتماعي الأوروبي ESF، وصندوق التنمية الأوروبي EDF، وبرامج البحث والتطوير التكنولوجي. ولذلك توصف أيضا بأنها "حارس المعاهدة" Guardian of the treaty.

تقديم توصيات أو إصدار آراء وفق ما تقتضيه نصوص المعاهدة، أو إذا رأت ذلك مناسبا، وهو ما يعطيها صلاحية غير محدودة، لا يملكها أي جهاز آخر في الجماعة، ولا أي دولة عضو. أي أنها هي المخطط لعملية التكامل.

ولها قوة إصدار قرارات، لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة وبعض جوانب التجارة. وهي تشارك في صياغة اللوائح التي يصدرها المجلس أو البرلمان، وفق الأسلوب الذي تنص عليه المعاهدة.

ممارسة السلطات التي يخولها إياها المجلس من أجل تنفيذ القواعد التي اتخذ قرارات بشأنها. ويكلفها بالقيام بالتفاوض بإسم الاتحاد الأوروبي حول اتفاقيات التعريفة (بما فيها الجات) وحول اتفاقيات التجارة، واتفاقيات الانتساب، بل والتفاوض حول قبول عضوية دول أوروبية أخرى.

وهي الوحيدة التي لها حق تعديل ما تقدمت به من مقترحات، إذا طلب المجلس ذلك منها بالإجماع، كما تقوم بتعديل مقترحاتها أثناء المناقشة في المجلس حرصا على دفع العمل في الجماعة.

وتعقد المفوضية حوالي 45 اجتماعا سنويا، ويصدر عنها حوالي 7500 أداة instrument (منها حوالي 3400 لائحة، 3600 قرار، 50 توجيه، 30 توصية، 300 رأي) كل سنة. كما ترسل إلى المجلس أكثر من 600 مسودة أداة، وتصدر عنها أكثر من 300 رسالة ومذكرة وتقرير. وللمفوضية بعض الصلاحيات في اتخاذ قرارات، مثل إعفاء بعض فئات العمل من شروط الانتقال التي تنص عليها المعاهدة، أو الأمور المتعلقة بالإعانات القطرية. وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة (مادة 17 دمج، مادة 219). أما في باقي الأمور، مثل جداول التعريفة والتشريع الضريبي، فإنها تصدر توصيات، لا تصبح قوانين إلا إذا أقرتها السلطات التشريعية للدول الأعضاء. وعلى المفوضية أن تنشر تقريرا سنويا عن نشاط الجماعة قبل شهر على الأقل من دور انعقاد الجمعية البرلمانية (مادة 212)، يناقشه البرلمان في جلسة علنية (مادة 200).

ومع تطور التكامل الأوروبي تزايدت صلاحيات المفوضية بصورة مستمرة نتيجة قيام المجلس بإحالة مهام تتعلق بتنفيذ سياسات المعاهدة إليها. وأقر في 13/7/1987 تنظيم عملية التنفيذ، بحيث تقوم المفوضية بتنفيذ هذه السياسات إما منفردة أو عن طريق لجنة أعضاؤها من الدول الأعضاء مثل اللجنة الاستشارية Advisory (مادة 79). ومع ذلك فإن المجلس لم يفضل التوسع في هذا الاتجاه. ورغم ما شهده تاريخ المفوضية من كفاءة وحياد، فإنه يثار أحيانا انتقادات عليها لفرط استقلاليتها. وهي تخضع لرقابة البرلمان الذي له أن يقيلها، والمجلس الذي قد يقوم بالضغط عليها للاستقالة عن طريق رفضه مبادراتها. وقد أثبتت التجربة الأخيرة مدى قدرة البرلمان على دفعها للاستقالة.

(ثالثا) البرلمان الأوروبي European Parliament

تضمنت معاهدة روما إنشاء جمعية برلمانية Parliamentary Assembly، خصصت لها المواد (137-144 المعدلة إلى 189-201) بنصوص مماثلة لما ورد بشأن الجمعية المشتركة في معاهدة جماعة الفحم والصلب، ولكن بصلاحيات مختلفة بعض الشيء. فبينما تنظر في موازنة الجماعة الاقتصادية فإنها لا تتدخل في موازنة جماعة الفحم والصلب. وتحولت في 1962 إلى "برلمان أوروبي" يتكون من أعضاء تنتدبهم البرلمانات الأوروبية سنويا (مادة 138 السابقة)، التي عدلت بموجب قرار المجلس في 20/9/1976 بانتخاب الأعضاء بالاقتراع المباشر (مادة 190 الجديدة)، وامتد نطاق عملها إلى الجماعات الثلاث. ورغم أن هذه المادة تحدد عدد الأعضاء من كل دولة، فإنهم يصنفون في البرلمان وفق اتجاهاتهم السياسية لا الجنسية. و‎يشكل الأعضاء عادة كتلا سياسية وفقا لاتجاهات الأحزاب التي ينتمون إليها، تحولت الأغلبية فيها من اليمين إلى اليسار مع الزمن.

ويدير البرلمان مكتب يتكون من الرئيس و 14 نائب رئيس من أعضائه ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين ونصف. وتضم أمانة المجلس حوالي 4000 وظيفة دائمة، و 541 مؤقتة. وللمجلس 18 لجنة تناقش مقترحات التشريعات التي تعرضها المفوضية قبل اتخاذ البرلمان قراره بشأنها في اجتماع عام. ويقوم البرلمان الأوروبي بإبداء الرأي في التشريعات والنظر في موازنة الجماعة، وممارسة نوع من الرقابة الديمقراطية على الأجهزة التنفيذية للجماعات والمفوضية والمجلس، وله أن يعزل المفوضية كما أشرنا سابقا. وينظر في التقرير السنوي الذي تعده، ويستشار فيما تعده من مشروعات الاقتراحات الرئيسية، ولكن "توصياته" بشأنها، رغم أهميتها، ليس لها قوة نفاذ قانونية. وقد شهدت صلاحياته توسعا مع الزمن، وهي تنقسم إلى أربع وظائف:

1 - الوظيفة الأولى تشريعية، وقد مرت بثلاثة مراحل: في البداية كانت مهمة البرلمان استشارية في الأساس، حيث يكتفى بضرورة العرض عليه مرة واحدة. ثم زاد القانون الموحد من صلاحياته بواسطة "الإجراء التعاوني" cooperation procedure، الذي يتم فيه العرض مرتين، حيث يعيد إليه مجلس الوزراء الأمر إذا اعترض على تعديلات البرلمان على قرار يصدره بالأغلبية. وتحول الأمر بمعاهدة ماستريخت إلى "عملية مشاركة في القرار" co-decision، التي سنتناولها فيما بعد (عاشرا).

2 - الوظيفة الثانية خاصة بالموازنة، وخصصت لها المواد (268-280)، التي اشترطت أولاها توازن الإيرادات والنفقات. وتطورت عبر الزمن في خمس مراحل مع تطور الموازنة ذاتها، تحددت الثانية والثالثة بمعاهدتي الميزانية السابق الإشارة إليهما. إلى أن جاءت معاهدة ماستريخت فأعطته (بالمواد 269-273) سلطات تكاد تعادل في التطبيق العملي السلطات التي تمارسها البرلمانات الوطنية. فأصبح البرلمان هو الذي له الرأي الأخير، من خلال عملية توفيق conciliation مع المجلس، بالنسبة لإقرار الموازنة التي تتولى المفوضية إعداد مشروعها.

3 - الوظيفة الثالثة سياسية، وترجع أهميتها إلى أن البرلمان هو ممثل المواطنين في الجماعة، وهو أهم المنابر الأوروبية. وتقرر (مادة 191) أهمية الأحزاب السياسية على المستوى الأوروبي كعامل للتكامل داخل الاتحاد الأوروبي؛ فهي تساهم في خلق وعي أوروبي والتعبير عن الإرادة السياسية لمواطني الاتحاد. ومن ثم يعتبر البرلمان حجر الزاوية في عملية بناء الاتحاد الأوروبي، إذ يدفع شريكيه في هذه العملية، وهما المفوضية والمجلس، إلى تطوير أو تعديل السياسات القائمة، أو وضع سياسات جديدة. وله (مادة 192) حق مطالبة المفوضية بتقديم مقترحات مناسبة حول أي موضوع يرى وجوب قيام الجماعة بالعمل فيه. وتتابع المفوضية، وكذلك المجلس في حدود اختصاصه، الآراء والتقارير والقرارات الصادرة عن لجان البرلمان المتخصصة.

4 - الوظيفة الرابعة رقابية، وتمارس أساسا بالنسبة للمفوضية، بما يحميها من الخضوع لإرادة الحكومات، كلها أو بعضها. ويقوم البرلمان بتعيين محقق ombudsman (مادة 185) له صلاحيات تلقي الشكاوى من أي مواطن من مواطني الاتحاد أو أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم أو له مكتب مسجل في إحدى الدول الأعضاء، تتعلق بسوء تصرف في تنفيذ أنشطة مؤسسات الجماعة.

(رابعا) محكمة العدل الأوروبية Court of Justice

وهي نفس محكمة العدل التي أنشئت في لوكسمبورج لجماعة الفحم والصلب. ومع تطور الجماعة ارتفعت عضويتها من 7 إلى 13 قاضي ثم إلى 15 بعد انضمام السويد وفنلندا والنمسا، واحد على الأقل من كل من الدول الأعضاء (مادة 221). ويعاونهم محامون عموميون، ارتفع عددهم من 4 إلى 6 ثم إلى 9 (مادة 222)، ويختار من بينهم محامي عمومي أول. ويعينون جميعا لمدة ست سنوات مع تجديد نصفي كل ثلاث سنوات. وتنتخب المحكمة رئيسا من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتعقد جلساتها بحضور جميع الأعضاء، ولها أن تشكل غرفا عددها حاليا ست غرف، تضم كل منها من ثلاثة إلى سبعة قضاة، للإعداد لاجتماعاتها بكامل هيئتها أو النظر في بعض أنواع القضايا. كما تعين مسجلا لها وتضع له قواعد عمله (مادة 224)، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 950، منهم 100 مؤقتين. وتتضمن إجراءات المحكمة أربع مراحل هي الإحالة المكتوبة، والتحقيق، والجلسات الشفوية، ثم الحكم. وتقوم المحكمة بفحص قانونية القرارات (عدا التوصيات والآراء) التي تصدر بصورة مشتركة من البرلمان والمجلس، أو من المجلس أو من المفوضية أو من بنك الاستثمار الأوروبي، أو القرارات الصادرة من البرلمان وتمس أطرافا ثالثة. ويتعين على المؤسسة التي يصدر قرار بإبطال أحد قراراتها أن تتخذ ما يلزم لتنفيذ ذلك. كما تتولى المحكمة عملية التحكيم إذا نص عليها في تعاقدٍ تكون الجماعة طرفا فيه.

وتشمل مهام المحكمة تفسير المعاهدات المنشئة للجماعات الثلاث (مادة 234)، والنظر في قانونية قرارات المجلس والمفوضية وإبطال ما تراه مخالفا للمعاهدات، والفصل في المنازعات التي تقوم بين أجهزة الجماعة أو بين الدول الأعضاء بشأن تطبيقها، أو بين أجهزة الجماعة وبين الدول الأعضاء. كما تنظر في الخلافات بين الجماعة وموظفيها، وفي القضايا التي يرفعها المواطنون الطبيعيون والمعنويين للجماعة على أجهزتها، بشأن قرارات يكونون مخاطبين بها أو تمس مصالحهم الخاصة.

والأحكام الصادرة منها ملزمة للدول الأعضاء ولمؤسسات الجماعة، وهي نهائية لا تستأنف.

(خامسا) المحكمة الابتدائية Court of First Instance

بعد إقرار القانون الموحد أصدر المجلس في 24/10/1988 قرارا بناء على طلب من محكمة العدل، بإنشاء محكمة ابتدائية للجماعات الأوروبية، أيدته معاهدة الاتحاد الأوروبي (مادة 225). وتتولى هذه المحكمة النظر في أمور محدودة، تحددها المحكمة بعد التشاور مع البرلمان والمفوضية والمجلس، تنصبّ أساسا على القضايا التي تهم المواطن العادي. ويعين أعضاؤها لمدة ست سنوات مع تجديد نصفي كل ثلاث سنوات. وتحدد المحكمة، بالتفاهم مع محكمة العدل، قواعدها الإجرائية التي يقرها المجلس بالإجماع. وأحكامها هي الأخرى ملزمة. وتشكل هذه المحكمة أربع غرف من ثلاثة أو أربعة قضاة، وأربعا أخرى موسعة بإضافة ثلاثة قضاة إلى كل منها.

(سادسا) محكمة المراجعين European Court of Auditors, ECA

وأنشئت بموجب معاهدة بروكسل الثانية الخاصة بالموازنة (22/7/1975) ومقرها لوكسمبورج. وأضيف لها قسم خاص في معاهدة روما المعدلة (مواد 246-248). وهي تقوم بفحص المصروفات الإدارية والإيرادات للجماعات الأوروبية والهيئات والمؤسسات المنشأة فيها، والتأكد من تحصيل جميع الإيرادات ومن قانونية عمليات الإنفاق، ومن سلامة الإدارة المالية (المادة 248). ويتم الفحص بالرجوع للسجلات الخاصة بالجماعة، أو داخل مؤسساتها، أو في الدول الأعضاء (بالتعاون مع أجهزة التدقيق الوطنية) عند الاقتضاء بالنسبة للعمليات المالية التي تقوم بها نيابة عن الجماعة، مثل تحصيل الرسوم الجمركية وإدارة الموارد المخصصة لها من صندوق الإرشاد والضمان الزراعي. وتوافي المجلس والبرلمان ببيان يؤكد سلامة الحسابات وشرعية العمليات التي تتضمنها. كما يمكنها إعداد تقارير خاصة، وتقديم آراء عند الطلب لأيٍ من مؤسسات الجماعات. والقيام بمساعدة المفوضية والمجلس الوزاري بالتحكم في جهاز الموازنة، ولها أن تقدم اقتراحات بسبل تحسين الأداء المالي للجماعات ككل، وبشأن القواعد الحاكمة لمسئولية كل من الموظفين العاملين في الجوانب المالية، والمحاسبين، والأساليب المناسبة للتفتيش. وتتكون من مراجعين عددهم بعدد الدول الأعضاء (كان عشرة في البداية رفع إلى 15 (مادة 247) يعينون لمدة ست سنوات بقرار إجماعي من مجلس الوزراء بعد استشارة البرلمان، ويختار الأعضاء من بينهم رئيسا لمدة ثلاث سنوات. وتعمل المحكمة كهيئة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولكن يتولى كل من أعضائها فحص قطاعات معينة.

(سابعا) الصناديق الهيكلية Structural Funds

نصت معاهدة روما (مادة 3) على إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي ESF، يستهدف (المادة 146) تيسير توظيف العمال وتعزيز انتقاليتهم مكانيا ووظيفيا، والمساعدة على التكيف مع التغيرات الهيكلية في نظم الإنتاج، وبوجه خاص من خلال التدريب المهني وإعادة التدريب. وتتولى المفوضية إدارة الصندوق، ويعاونها في ذلك لجنة يرأسها أحد أعضاء المفوضية وتضم ممثلين للحكومات ونقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال (المادة 147)، بينما يقوم المجلس باتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بالصندوق بعد استشارة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (المادة 148).

وأنشئ بموجب (مادة 34/3) صندوق الإرشاد والضمان الزراعي الأوروبي FEOGA في 1962 بغرض تلافي المشاكل الناجمة عن السياسة الزراعية للجماعة . وينقسم عمله إلى مجالين رئيسيين: الأول الخاص بالإرشاد الزراعي يقوم بتقديم ائتمانات لإجراء إصلاحات هيكلية في قطاع الزراعة، والإسهام في التحسينات التي تدخل على هياكل المزارع؛ أما الثاني الذي يتعلق بالضمان الزراعي، والذي يستحوذ على معظم موارد الصندوق، فيتدخل لتنظيم السوق الداخلية، وتغطية نفقات إعانة السلع الزراعية. فهو يقدم تعويضات refunds عن الصادرات إلى الدول غير الأعضاء، لتعويض الفرق بين أسعار الجماعة والأسعار العالمية، ويجري تمويل هذه الأنشطة بواسطة الضرائب التي تفرض على الواردات من خارج الجماعة.

وبموجب (مادة 3، الميثاق التنفيذي لانتساب الدول والأراضي وراء البحار للجماعة الأوروبية) أقيم صندوق التنمية الأوروبي EDF من أجل تنمية الأراضي فيما وراء البحار، كان على الدول الأعضاء أن تقدم له مساهمات سنوية لمدة خمس سنوات جملتها 581.25 مليون وحدة حسابية وفق حصص مقررة، وتخصص هذه الموارد للأراضي وراء البحار حسب التبعية، حيث ذهب معظمها للأراضي التابعة لفرنسا. وتصاغ في كل سنة برامج لتمويل مؤسسات اجتماعية أو استثمارات تفيد الصالح العام. وتتولى المفوضية إدارة الصندوق (مادة 1، الميثاق). ويقدم جانبا من المساعدات في شكل منح، وجزءا آخر في شكل قروض ميسرة، تنقسم منذ 1979 إلى أربعة أنواع: قروض خاصة، وقروض في المجالات ذات مخاطر الاستثمار العالية، وقروض لدعم صادرات هذه الدول، وقروض لحماية منتجي المعادن. واستمر العمل بالصندوق ضمن موازنة الجماعة.

من جهة أخرى أنشئ الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (مادة 160) لمعالجة تباين معدلات التنمية في الأقاليم المختلفة داخل الجماعة الأوروبية، وذلك بتشجيع الاستثمار وتحسين البنية الأساسية في المناطق الفقيرة، أو ما يسمى الأقاليم ذات المشاكل problem regions. وقد بدأت الموارد المخصصة له تودع فيه اعتبارا من 1975. ويقوم بتمويل مشروعات، وفق حصص للدول، بالمناطق الحدودية أو مناطق مختلفة تعاني مشكلة بعينها. وفي 1984 تقرر تخصيص نسبة أكبر (قد تصل إلى 15 %) للبرامج التي تتجاوز القطر الواحد التي تضعها المفوضية ولكنها تخضع لحق اعتراض الحكومات الوطنية عليها. كما أدخلت مرونة على الحصص القطرية بجعلها بين حدود دنيا وعليا.

(ثامنا) بنك الاستثمار الأوروبي European Investment Bank, EIB

وأنشئ في 1958 مع قيام الجماعة الاقتصادية (مادة 4/ب معدلة إلى 9) كهيئة معنوية مستقلة، له نفس الأعضاء. ومهمة البنك هي المساهمة في التطور المتوازن والمستمر في السوق المشتركة بما فيه صالح الجماعة، وذلك باستخدام موارده الذاتية وما يقترضه من الأسواق المالية. وهو لا يستهدف الربح، ويقوم بمنح قروض طويلة الأجل وتقديم كفالات لتسهيل تمويل مشروعات في جميع قطاعات الاقتصاد، موجهة بوجه خاص (مادة 267-268) إلى:

تنمية المناطق الأقل تقدما، وقد نال هذا النوع أولوية متقدمة لدى البنك.

تحديث وتحوير منشآت قائمة أو إقامة منشآت جديدة، يتطلبها دعم السوق المشتركة، ومعظمها كان في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية الأساسية.

وكذلك المشروعات التي تهم أكثر من دولة عضو، إذا ما فاقت احتياجاتها التمويلية قدرات الدول الأعضاء. خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

كما يمول الصندوق مشروعات في أقاليم خارج الاتحاد الأوروبي، منها مشروعات لدول عربية في حوض البحر المتوسط، وفي دول مجموعة لومي، ومؤخرا دول شرق أوروبا.

وينظم العمل بالبنك بروتوكول ملحق بالمعاهدة (بروتوكول 10 بلائحة البنك PSEIB)، وقد بدأ برأسمال يبلغ ألف مليون وحدة حسابية (كانت تعادل دولارا أمريكيا وتحولت فيما بعد إلى الإيكو). ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 40 %، بينما تساهم المفوضية بنسبة 30 % من رأسمال صندوق الاستثمار الأوروبي البالغ 2 بليون إيكو، وهو الصندوق الذي أنشئ بموجب مبادرة التنمية Growth Initiative التي قررتها قمة كوبنهاجن في يونيو 1993، وقررت معها تعزيز تسهيل إدنبره الخاص بعمل ترتيب مؤقت للإقراض يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الشبكات عبر الأوروبية TENs، للنقل والاتصالات والطاقة والبنية الأساسية البيئية، وزيادة مخصصاته لتمويل تسهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع دعم الفائدة بنقطتين بهدف زيادة تنافسيتها.

وفي 1978 أدخلت "أداة جديدة للجماعة" NCI للإقراض والاقتراض من أجل الحصول على موارد لتمويل استثمارات هيكلية تلبية لأولويات الجماعة، خاصة في مجال الطاقة والتحوير الصناعي والبنية الأساسية. وتحال هذه الموارد إلى البنك ليقوم بإقراضها نيابة عن الجماعة. وتذهب نسبة كبيرة من هذا التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمستفيد الأكبر منه - كما هو الحال بالنسبة لتمويل البنك عموما - هي إيطاليا. ويقوم مجلس مديري البنك باتخاذ قرارات بشأن منح القروض والكفالات وعمليات الاقتراض، كما يحدد أسعار الفائدة والعمولات، ويشرف على الشؤون الإدارية للبنك. ويعين مجلس المحافظين، بناء على ترشيحات من مجلس المديرين، لجنة إدارة من رئيس ونائبي رئيس لمدة 6 سنوات، تتولى شؤون الإدارة اليومية، وإعداد القرارات التي يتخذها مجلس المديرين، والقيام بتنفيذها (مادة 13/بروتوكول 10). ومع اتساع نطاق الجماعة إلى 15 عضوا قرر مجلس المحافظين في 1995 رفع عدد نواب الرئيس إلى سبعة.

(تاسعا) مراحل الاتحاد النقدي الأوروبي European Monetary Union

أنشئ في 6/4/1973 صندوق التعاون النقدي الأوروبي ليتولى إدارة نظام الثعبان النقدي الذي أخت به الجماعة للعمل على تضييق الفروق بين قيم عملات الدول الأعضاء تمهيدا للاتحاد النقدي ومواجهة اضطراب النظام النقدي العالمي. واعتبارا من 1/3/1979 أصبح مسئولا عن إنشاء النظام النقدي الأوروبي EMS بتقديم قروض قصيرة الأجل لدعم عملات الدول الأعضاء، ثم الإشراف على مجمع احتياطيات العملات والذهب لدول الجماعة، بحيث يتحول في النهاية إلى صندوق نقد أوروبي EMF. وتضمن النظام النقدي الأوروبي ثلاثة عناصر. أولها آلية سعر الصرف ERM القائمة على تثبيت الأسعار المركزية لعملات الدول الأعضاء تجاه بعضها البعض، وتعديلها فقط عند الحاجة. والثاني إدخال وحدة العملة الأوروبية الإيكو كأساس لأسعار الصرف وكوحدة حسابية للنظام. أما العنصر الثالث فهو صندوق التعاون النقدي الأوروبي المشار إليه أعلاه.

وعند إقرار إقامة الاتحاد النقدي، تحددت ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى حتى نهاية 1993، لاستكمال الانضمام إلى آلية الصرف، وتحرير انتقال رؤوس الأموال، وتحقيق قدر أعلى من التقارب في الأداء الاقتصادي بالرجوع إلى ما يسمى مؤشرات التقارب convergence criteria (مدة 121، بروتوكول 21) وهي: (1) ألا يتجاوز معدل التضخم في أسعار المستهلك 1.5 نقطة فوق متوسط الدول الثلاث ذات أقل معدل تضخم. (2) ألا يتجاوز سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل متوسطها في الدول الثلاث الأدنى سعرا بأكثر من نقطتين. (3) ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة 3 % من الناتج القومي الإجمالي. (4) ألا تتجاوز نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى الناتج القومي الإجمالي 60 %. (5) ألا تكون قيمة عملة الدولة قد تغيرت بصورة مؤثرة داخل النظام النقدي الأوروبي خلال العامين السابقين.

المرحلة الثانية تبدأ في 1/1/1994(مادة 116)، وفيها تقل حدود التقلب إلى ± 1.5 % باستثناء العملتين الألمانية والهولندية. ويحل المعهد النقدي الأوروبي EMI محل صندوق التعاون النقدي.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ من أول 1997 أو أول 1999 على الأكثر. وفيها يحل النظام الأوروبي للبنوك المركزية ESCB محل المعهد، ويتكون من البنك المركزي الأوروبي ECB، والبنوك المركزية الوطنية.

وأعضاء المعهد النقدي الأوروبي هم البنوك المركزية للدول الأعضاء (مادة 117). ويقوم خلال فترة عمله بدعم التعاون النقدي الأوروبي، والإعداد لتوحيد السياسة النقدية وإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية، ويتولى المهام الاستشارية الموكلة إلى البنك المركزي الأوروبي لحين إنشائه. وقد أنشئ هذا البنك في 1/6/1998 وبدأت المرحلة الثالثة فعلا في 1/1/1999، بانضمام 11 من بين الدول الأعضاء، بينما لم تستوف اليونان شروط الانضمام، أما بريطانيا، ومعها الدنمرك والسويد، فقد قررت تأجيل انضمامها. كما ظهر اليورو إلى الوجود اعتبارا من أول 1999 ليجري تداوله إلى جانب العملات الوطنية إلى أن يصبح العملة الوحيدة في 2002.

(عاشرا) البنك المركزي الأوروبي European Central Bank, ECB

أدت معاهدة ماستريخت إلى إقامة الاتحاد النقدي في شكل نظام أوروبي للبنوك المركزية ESCB يتكون من بنك مركزي أوروبي والبنوك المركزية الوطنية. ويتولى هذا النظام (مادة 105/2، ومادة 3/1 من بروتوكول 18 الخاص به) وضع وتنفيذ السياسة النقدية للجماعة، والقيام بعمليات الصرف الأجنبي، والاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية الرسمية للدول الأعضاء وإدارتها، والعمل على تيسير نظم المدفوعات. وللبنك المركزي الأوروبي شخصية قانونية (المادة 107/2)، وله كافة الصلاحيات القانونية داخل كل دولة عضو وفقا لقوانينها، بما في ذلك حقوق التملك والتقاضي (بروتوكول 18 مادة 9/1). والأجهزة المسئولة عن اتخاذ القرارات في البنك مجلس رئاسي Governing Council ومجلس تنفيذي Executive Board (مادة 9/3/بروتوكول 18). ويشرف من خلالهما على إدارة النظام الأوروبي للبنوك المركزية، وإصدار القرارات الخاصة بمهام النظام. ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس ونائب للرئيس وأربعة أعضاء متفرغين يعينهم المجلس الأوروبي. لمدة 8 سنوات غير قابلة للتجديد من المواطنين المشهود لهم بالخبرة في الشؤون النقدية والمصرفية (مادة 112-113، ومادة 11/بروتوكول 18). أما المجلس الرئاسي فيضم أعضاء المجلس التنفيذي إلى جانب محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء (مادة 10/1/بروتوكول 18). ويشترك رئيس مجلس الجماعة وأحد المفوضين في اجتماعات المجلس الرئاسي دون أن يكون لهما حق التصويت. ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته عادة بالأغلبية البسيطة. ويصدر المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية بسيطة، على أساس صوت لكل عضو. ويتولى المجلس الشؤون الجارية للبنك الأوروبي، وتنفيذ السياسة النقدية بما يتفق مع التوجيهات والقرارات التي يعتمدها المجلس الرئاسي، وإصدار ما يلزم لذلك من تعليمات توجه إلى البنوك المركزية الوطنية (مادة 11/بروتوكول 18). ويتولى رئيس البنك (أو نائبه) رئاسة كل من المجلسين، وتمثيل البنك أمام الجهات الخارجية. وفي ممارسته لمهامه لا يتلقى البنك تعليمات من الدول الأعضاء، أو من أي من أجهزة الجماعة أو أي هيئة أخرى.

ويقوم البنك المركزي بإعداد ونشر تقرير عن تطور العمل في النظام كل ربع سنة على الأقل (مادة 15/بروتوكول 18) وتقرير أسبوعي عن الموقف المجمع للنظام. ويقدم البنك تقريرا سنويا عن نشاط النظام وفقا (للمادة 113/3) وعن السياسة النقدية للعامين السابق والجاري إلى كل من البرلمان والمجلس والمفوضية، وكذلك إلى المجلس الأوروبي. ويعرض رئيس البنك التقرير على المجلس الأوروبي والبرلمان، الذي قد يجري مناقشة حوله. وتجري استشارة البنك في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصه، من جانب أجهزة الجماعة أو السلطات الوطنية للدول الأعضاء في مجالات عمله، أو بمبادرة منه (مادة 4/ بروتوكول 18). وهو الوحيد المخول بالتصريح بإصدار البنكنوت، سواء بنفسه أو عن طريق البنوك الوطنية، وتحديد حجم الإصدار لكل دولة من العملات (مادة 105/6) وذلك وفقا للقواعد الموضحة في (مادة 16/ بروتوكول 18). ويتم تدقيق حسابات البنك من جانب مراجعين خارجيين مستقلين بقرار من مجلس الجماعة بناء على ترشيح المجلس الرئاسي.

نظام اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي

تستطيع الجماعة أن تستخدم في عملها واحدا من خمس أدوات قانونية (مادة 249):

1)	لوائح regulations، وهي قواعد ملزمة بكاملها، يجري تطبيقها على نفس النحو في جميع الدول الأعضاء على جميع الأطراف القانونية للجماعة (الدول الأعضاء والمواطنين والمنشآت). أي أن اللوائح لا تحتاج إلى تصديق البرلمانات الوطنية لتصبح نافذة، فهي تشريع جماعي.

2)	توجيهات directives، وهي قوانين موجهة إلى الدول الأعضاء وملزمة فقط من حيث الأهداف التي يرجى تحقيقها، تاركة أسلوب تحقيقها للحكومات. وعادة يحتاج ذلك إلى إصدار تشريع وطني هو الذي يصبح ملزما.

3)	قرارات decisions، وتتناول قضايا محددة، وهي ملزمة لمن توجه لهم، سواء كانوا دولا أم شركات أم أفراد.

4)	توصيات recommendations وهي غير ملزمة، وللأطراف المعنية أن تأخذ بها أو لا تأخذ.

5) آراء opinions، وهي غير ملزمة، وتعبر عن رأي المؤسسة التي تصدرها في قضية معينة.

ويعبر عن عملية الاعتراف بالتشريعات التي تصدرها الحكومات وتطبق بقوة القانون الجماعي بإسم الاعتراف المتبادل mutual recognition. وهي لذلك تمثل نوعا من اللامركزية في التشريع، وتطبق عادة بالنسبة للمواصفات والمعايير. ولا تملك الجماعة قوة ضبطية للتأكد من تنفيذ التشريعات التي تصدر نتيجة عملها إذ يترك هذا للحكومات، ولكنها تنظر في الشكاوى التي تقدمها أطراف متضررة.

وتملك المفوضية حق المبادرة initiative بالنسبة لصياغة الأدوات المختلفة، وتقوم مع المجلس بإصدار القرارات اللازمة. غير أن معاهدة ماستريخت أشركت البرلمان على نحو أوسع من خلال ما يسمى عملية المشاركة في اتخاذ القرار co-decision process (مادة 189/ب، 251 معدلة) على النحو المبين في شكل (1):

تتقدم المفوضية باقتراح إلى البرلمان والمجلس.

يقوم المجلس بالحصول على رأي البرلمان، ويتخذ وفق قاعدة الأغلبية المشروطة قرارا إذا لم يكن البرلمان قد تقدم بتعديلات، أو إذا وافق المجلس على تعديلات البرلمان، وإلا اتخذ موقفا مشتركا common position من الاقتراح، وقام بإبلاغه إلى البرلمان، مع توضيحه أسباب اتخاذه لذلك الموقف. وفي الوقت نفسه تقوم المفوضية بإبلاغ البرلمان بموقفها.

فإذا أقر البرلمان موقف المجلس، أو مضت ثلاثة شهور دون اعتراض منه، أصدر المجلس قراره.

أما إذا اعترض البرلمان بأغلبية مطلقة، فإن القرار لا يصدر.

وللبرلمان أن يدخل تعديلات على الموقف المشترك، ويعيده للمجلس والمفوضية التي تبدي رأيها في تلك التعديلات، فإذا وافقت عليها صدر قرار المجلس بالأغلبية، وإلا تعين الإجماع.

فإذا اعترضت المفوضية، فإن رئيسي المجلس والبرلمان يتفقان على تشكيل لجنة توفيق من أعضاء من الهيئتين، لتقوم بإعداد صيغة معدلة تقرها بأغلبية مشروطة لكل من مجموعتي أعضائها.

ثانيا - اتفاقية التكامل الأندي

مقومات المجموعة

تضم هذه المجموعة الدول الصغيرة الواقعة في منطقة الأنديز بأمريكا الجنوبية (إكوادور وبيرو وشيلي وفنزويلا وكولومبيا). وتتسم بدايات تجربتها التكاملية بعدد من المعالم تتلخص في الآتي:

أنها كانت أعضاء في تجمع أكبر وهو رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، LAFTA، وكانت تخشى من قدرة الأعضاء الكبار فيها (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك) على استقطاب المنافع من تحرير التجارة البينية، وهو ما أدى إلى تردي أوضاعها النسبية داخل تلك الرابطة.

ونظرا لشعورها أن تحرير التجارة بمفرده ليس هو الحل المناسب، أصدرت تلك الدول "إعلان بوجوتا" (كولومبيا) في أغسطس 1966 بعزمها على إقامة مشروعات بجهد مشترك. أي أنها لم تسع آنذاك إلى الانفراد بتجمعها التكاملي، بل إلى تعزيز قدراتها داخل التجمع الأكبر.

في مواجهة تعثر التكامل أعلنت اللافتا في بونتا ديل استي (أوروجواي)، إبريل 1967، ترحيبها بقيام تجمعات جزء إقليمية تستهدف تحقيق مزيد من التكامل في إطار الرابطة أملا في تحقيق سوق مشتركة للأمريكتين الوسطى والجنوبية في 1985.

بناء عليه طورت المجموعة الأنديّة توجهاتها في شكل مشروع اتفاقية "هيئة تنمية أندية" من أجل تطوير نظم متعددة الأطراف للبنية الارتكازية والتصنيع، في شكل معاهدة دولية، وضعت صيغتها في بوجوتا (كولومبيا) في فبراير 1968.

كما جرى إعداد مشروع إنشاء سوق مشتركة لها اعترضت عليه بيرو وفنزويلا التي كانت تعاني من كبر عجزها الإقليمي، بسبب السرعة التي اقترح أن يتم بها تحرير التجارة. وبعد سنة من المفاوضات تم في 26/5/1969 توقيع الدول الأعضاء على "اتفاقية قرطاجنة" للتكامل الأندي في بوجوتا، واتخذت المجموعة من ليما (بيرو) مقرا لها. واستمرت فنزويلا خارجها إلى أن صدر قرار الجماعة رقم 70 لسنة 1973 بضمها.

ويشير هذا إلى أن التباينات الاقتصادية أثرت على مواقف الدول رغم أنها أكثر تقاربا مما هو سائد في رابطة أمريكا اللاتينية، ولذلك عنيت المجموعة بوضع برنامج خاص لإكوادور وبوليفيا، وأبدت استعدادها لوضع برامج مماثلة للدول الأقل تقدما إذا سعت إلى عضويتها. من جهة أخرى فإن المجموعة لم تكن تستهدف في البداية إنشاء تجمع تكاملي خاص، بل عملت على التعاون فيما بينها في إقامة إنماء تكاملي يساعدها على تعزيز موقفها في التجمع التكاملي الأكبر. وعندما أجاز هذا الأخير إقامة تجمعات إقليمية أكثر تقدما في مسعاها التكاملي، أضافت المجموعة تنظيما آخر يتولى عملية التكامل الإنمائي، بما في ذلك تطبيق الأدوات التقليدية التكاملية القائمة على تحرير التجارة والتدفقات الاقتصادية الأخرى، مستفيدا من نتائج ذلك الإنماء التكاملي. ولذلك فإن هذه التجربة تعتبر نموذجا للمنهج الإنتاجي أو الإنمائي للتكامل، كما أنها ربطت بين التنظيمات الخاصة بتحقيق التنمية المشتركة وتلك الخاصة بتطوير التكامل.

مؤسسات المجموعة

بناء عليه فإن هذه المجموعة تتميز بأنها تتكون من ثلاثة منظمات وليس منظمة واحدة على نحو ما يوحي به الحديث عن المجموعة الأندية وتجمعها. هذه المنظمات هي:

(أولا) هيئة التنمية الأندية Corporacion Andina de Fomento, (CAF)

وتم التوقيع على اتفاقية تأسيسها في 7/2/1968، وبدأت نشاطها الإقراضي في 1971. وأثار اختيار كراكاس مقرا لها مشكلة بسبب عدم انضمام فنزويلا لها في البداية. وتعرضت الهيئة للتوقف لعدة شهور بسبب أزمة شيلي في 1976، ثم عاودت نشاطها في 1977. وبلغ رأسمالها 100 مليون دولار، يدفع منها 25، ثم زيد في 1974 إلى 400 مليون يسدد منها الربع أيضا، أي 75 مليون أخرى خلال السنوات 75-1982. ثم تقررت زيادة أخرى ترفع رأسمال الهيئة إلى بليون دولار، وفتحت المساهمة في 1986 أمام دول من خارج الإقليم، وفي 1987 أمام البنوك.

وتوجه الهيئة عملها إلى الأنشطة والمشاريع القطرية ومتعددة الأطراف، خاصة تلك التي تتعلق بدولتين أو أكثر بالنسبة لطاقات الإنتاج أو الخدمات أو الاستثمار أو الأسواق، على أن تركز في المرحلة الأولى على الصناعة، وتوجه اهتماما خاصا إلى إقامة مصانع جديدة وتوسيع وتحديث الصناعات القائمة. وتتكون الهيئة من أربعة فروع: تطوير المشاريع، وتحليل وتقييم المشاريع، والتمويل والاقتراض، والخدمات الاستشارية. ولها فروع في الدول الأربع الأخرى تقوم بالتعرف على المشاريع وتنفيذها وإدارتها. وتقدم الهيئة مساعدة إلى التكامل الاقتصادي للمجموعة الأندية عن طريق تقديم المعونات المالية للمشاريع والبرامج المتعلقة به، وفقا لأهداف وأولويات المجموعة، بما في ذلك عدالة توزيع الاستثمار في الإقليم، مع مراعاة احتياجات إكوادور وبوليفيا. وفي سبيل هذا تقوم بإجراء ما يلزم للتعرف على فرص الاستثمار وما يتعلق بها من دراسات فنية، وتقديم مساعدات فنية ومالية في إعداد وتنفيذ المشروعات المشتركة أو مشروعات التتام complementarity، وتقديم القروض والضمانات، والإسهام المباشر في تمويل المشروعات الجديدة والقائمة، كما تساعد في تعبئة الموارد. وتسهم الهيئة عادة بنسبة 20-30 % من التمويل، ويدبر المقترِض 40 % منه، ويغطى الباقي من مصادر خارجية. وفي 1978 وضعت الهيئة وثيقة تضمنت المعايير التي تستخدم في تقييم المحتوى التكاملي للمشروعات، من حيث الموقع الجغرافي والتوازن القطاعي وحجم الاستثمار وحجم المبيعات والنقد الأجنبي المتولد والإحلال محل واردات من خارج الإقليم وخلق فرص عمل، والروابط بالأنشطة الأخرى، والمحتوى التكنولوجي والأثر الاجتماعي. أما المشروعات المشتركة فتعرَّف بأنها تلك التي يسهم فيها رأس المال العام أو الخاص من دولتين أو أكثر. من جهة أخرى تتميز المشروعات التكاملية بأنها تنطوي على استخدام مواد أولية أو عمالة أو تقنية من دولة أو أكثر، في دولتين أو أكثر، بغرض تلبية احتياجات السوق الإقليمية من السلع والخدمات. ويُدرج في هذه الأخيرة المشروعات الموجهة لتنمية إكوادور وبوليفيا. وقد أنشَأت الهيئة في 1974 النظام الأندي لتمويل التجارة SAFICO تنفيذا لوظيفتها الخاصة بتمويل الصادرات غير التقليدية.

وتضم الهيئة جمعية المساهمين Shareholders’ Assembly، ومجلس مديرين، ولجنة تنفيذية، ورئيسا تنفيذيا ونائب رئيسٍ تنفيذي. ويتكون مجلس المديرين من ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزاري. ويدير الهيئة اللجنة التنفيذية، التي تتشكل من خمسة أعضاء، واحد من كل دولة.

(ثانيا) صندوق الاحتياطيات الأندي Fondo Andino de Reservas (FAR)

وقد وُقعت اتفاقيته في 12/11/1976 ودخلت حيز التنفيذ في 8/6/1978، على الرغم من أن التفكير فيه بدأ منذ 1969. وهو هيئة مالية إقليمية مستقلة، مقرها بوجوتا، ومهمتها معاونة الدول الأعضاء في تصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات من خلال قروض قصيرة الأجل وتقديم ضمانات للدول الأعضاء، وتنسيق سياساتها في مجالات النقد والصرف الأجنبي والمالية العامة وتشجيع تحرير التجارة والمدفوعات. وتنقسم عمليات الصندوق إلى نوعين: الأول عمليات سلبية وتشمل قبول الودائع لأجل، والثاني عمليات إيجابية وهي تقديم الائتمان إلى البنوك المركزية من أجل دعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى استثمار الصندوق لموارده المتاحة، سواء في شكل ودائع أو سندات هيئة التنمية الأندية أو أوراق مالية في أسواق مالية إقليمية أو دولية. وتسهم الدول الأعضاء في رأسمال الصندوق البالغ 240 مليون دولار، بواقع 30 مليون دولار تدفع بثمانية أقساط متساوية لكل من إكوادور وبوليفيا، و 60 مليون على أربعة أقساط لكل من الدول الثلاث الأخرى. وتستطيع كل من الدولتين الأقل نموا السحب بحدود 105 مليون دولار، بينما لكل من الدول الثلاث الأخرى حق السحب في حدود 150 مليون دولار. واتجه الرأي في 1985 لفتح العضوية لدول أخرى.

والجهاز الأعلى للصندوق هو جمعية Assembly من وزراء المالية والاقتصاد للدول الأعضاء، أو من ممثلين تختارهم، وتجتمع مرة سنويا، وتصوغ السياسة العامة للصندوق، وتتخذ من الإجراءات ما يمكنه من تحقيق أغراضه. وهناك مجلس مديرين يضم محافظي البنوك المركزية لتلك الدول، ويلتقي مرتين سنويا على الأقل. أما الجهاز التنفيذي الفني الدائم للصندوق فهو مكتب الرئيس التنفيذي الذي ينتخب لمدة ثلاث سنوات.

(ثالثا)	الاتفاقية الأندية للتكامل دون الإقليمي (اتفاقية قرطاجنة) Acuerdo de Integracion Subregional Andian (Acuerdo de Cartagena)

وتتكون هذه الاتفاقية من 15 فصلا تغطي 114 مادة، تتناول أهداف الاتفاقية وكل من أدواتها المبينة أدناه، ومؤسسات الاتفاقية والقواعد الاحترازية وتحديد المنشأ و الانضمام وإنهاء العضوية. وتستهدف الاتفاقية (مادة 1) إشاعة التنمية المتوازنة والمتناسقة في الدول الأعضاء، وتسريع نموها من خلال التكامل الاقتصادي من أجل تسهيل مشاركتها في عملية التكامل التي تسعى إليها معاهدة مونتفيديو (معاهدة رابطة اللافتا)، والمساهمة في تدبير الشروط المناسبة لتحول اللافتا إلى سوق مشتركة، أخذا في الاعتبار هدف تحقيق رفع مطرد في مستوى المعيشة في الإقليم. ونصت (مادة 2) على أن التنمية المتوازنة والمتناسقة يجب أن تؤدي إلى توزيع عادل للمنافع المترتبة على التكامل بين الدول الأعضاء، بما يخفف من حدة التباينات القائمة بينها. كما نصت على إجراء تقييم دوري لهذه العملية بغرض التعرف على تأثيراتها، وبخاصة على توسع الصادرات الكلية لكل دولة، وعلى تطور ميزانها التجاري مع دول الإقليم (وهو ما كان يقلق فنزويلا) وتطور ناتجها القومي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة وتراكم رأس المال.

ومن بين الأدوات التي تستخدم لتحقيق تلك الأغراض (مادة 3)، التوفيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقارب بين التشريعات ذات العلاقة، واتباع التخطيط المشترك، بما في ذلك وضع برامج لتكثيف عملية التصنيع الإقليمي، وتطوير القطاع الزراعي، والتكامل العمراني لتذليل الصعوبات التي تواجه ترابط البنية الأساسية لدول الإقليم، وتعبئة الموارد من داخل الإقليم وخارجه من أجل تمويل الاستثمارات اللازمة لعملية التكامل وفي نفس الوقت اتباع برنامج لتحرير التجارة البينية أسرع من برنامج اللافتا، ووضع تعريفة خارجية مشتركة بدءا بتعريفة خارجية دنيا مشتركة. وتقديم معاملة تفضيلية لإكوادور وبوليفيا، وحل المشاكل التي يسببها كن بوليفيا دولة غير ساحلية.

مؤسسات التكامل

المؤسسات الرئيسية للاتفاقية هي (مادة 5) المفوضية والهيئة التوجيهية، والمؤسسات المعاونة هي اللجان التي خصص لها قسم خاص، بينما أضيفت مؤسسات أخرى أثناء تنفيذ الاتفاقية.

(1) المفوضية Commission: وهي السلطة العليا للجماعة، ويمثل كل دولة فيها مندوب دائم، يكون عادة هو مدير أمانة التكامل أو معهد التجارة الخارجية في دولته، ومندوب مناوب (مادة 6). وتشمل وظائفها (مادة 7) أمورا تتعلق بتنظيم التكامل، وأخرى موضوعية. من الأولى تسمية وعزل أعضاء الهيئة التوجيهية وإصدار تعليمات لها وتخويلها الصلاحيات المناسبة، وإقرار أو رفض أو تعديل ما تقدمه الهيئة من مقترحات؛ وإقرار الموازنة السنوية للهيئة التوجيهية وتحديد مساهمة كل من الدول الأعضاء فيها؛ وإصدار القواعد الإجرائية الخاصة بها وباللجان، وإقرار القواعد الخاصة بالهيئة التوجيهية، وتعديلها؛ الاقتراح على الدول الأعضاء التعديلات الضرورية للاتفاقية. أما الأمور الموضوعية فتشمل صياغة السياسة العامة للمجموعة واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها؛ وإقرار المعايير اللازمة للتنسيق بين خطط التنمية والتوفيق بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء؛ والتعرف على القضايا المشتركة وإيجاد حلول لها؛ والتأكد من التوافق بين ما تحققه الاتفاقية ومعاهدة مونتفيديو؛ وعليها الأخذ في الاعتبار أوضاع إكوادور وبوليفيا والمعاملة التفضيلية المقررة لهما. كما تقوم المفوضية (مادة 8) بتنسيق مواقف دول الإقليم في مواجهة التطورات التجارية الدولية التي قد تؤثر عليها، وفي المحافل والاجتماعات الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية.

واتخذت المفوضية ليما مقرا لها، ويتناوب مندوبو الدول رئاستها سنويا (مادة 9). وتعقد ثلاثة اجتماعات سنويا، في مقر الهيئة التوجيهية، أو اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها أو من إحدى الدول الأعضاء أو من الهيئة التوجيهية. وحضور الاجتماعات وجوبي، ويصح اجتماعها إذا توفرت أغلبية الثلثين. ويعتبر التغيب امتناعا عن التصويت (مادة 10). وتأخذ قراراتها بأغلبية ثلثي عدد الأصوات. ويضاف إلى ذلك شرط عدم وجود صوت معارض في بعض الحالات المضمنة بملحق للاتفاقية رقم (1)، وإعادة القرارات في حالات أخرى (ملحق 2) إلى الهيئة التوجيهية لمراجعتها مع إسقاط اعتراض الدولة التي تسبب اعتراضها في المراجعة عند إعادة النظر في نتائج المراجعة. أما القرارات الخاصة بكل من إكوادور وبوليفيا فيجب أن تتضمن أغلبية الثلثين موافقة الدولة المعنية. ويشترط الإجماع عند تسمية أعضاء الهيئة التوجيهية. ويتعين على المفوضية النظر في جميع الأمور التي تعرضها الهيئة التوجيهية. وتقوم اللجنة بإصدار قرارات decisions (مادة 6). وبعض هذه القرارات يحدد موقف المجموعة في أمور تتضمنها الاتفاقية، والبعض الآخر يمثل توجيهات يتعين على الدول الأخذ بها خلال فترة محددة من صدورها، أو مراعاتها في خططها التنموية وسياساتها.

(2) الهيئة التوجيهية The Junta: وهي الجهاز الفني للجماعة وتتكون من ثلاثة أعضاء تعينهم المفوضية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (ولها أيضا أن تعزلهم) (مادة 13)، من بين مواطني دول أمريكا اللاتينية (مادة 14) مع مراعاة الكفاءة والتوزيع الجغرافي. وتعمل الهيئة لصالح الإقليم دون الخضوع لتوجيهات من حكومات أعضائه أو أي منظمة قطرية أو دولية. وتتولى الهيئة مهام تحددها الاتفاقية، وتشرف على تطبيق الاتفاقية وتنفذ قرارات المفوضية وتطيع أوامرها، بما في ذلك ممارسة الصلاحيات التي تخولها لها، وتقديم المقترحات إليها بغرض تسهيل تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها في أقصر وقت. وتشارك في اجتماعات المفوضية وتشارك في مناقشة مقترحاتها أمامها. وتقوم بإجراء الدراسات سواء تلك التي تعهد بها إليها المفوضية أو التي تعتقد هي بضرورتها، بما في ذلك الدراسات وإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ البنود المتعلقة بإكوادور وبوليفيا، ومراقبة الإجراءات المتعلقة بمشاركتهما في الاتفاقية. وتجري تقييما سنويا لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، مع إيلاء عناية خاصة لمدى تحقق مبدأ عدالة توزيع منافع التكامل، وتقديم مقترحات إيجابية للمفوضية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة. وتعد برنامجا سنويا لعملها، وتتقدم بمشروع موازنة سنوية إلى المفوضية، وكذلك بتقرير سنوي عن أعمالها إليها. وتنظم اجتماعات دورية بين الأجهزة الوطنية المسئولة عن صياغة أو تنفيذ السياسات الاقتصادية، وبخاصة أجهزة التخطيط. وتعمل كأمانة دائمة للاتفاقية وتجري الاتصالات بشأنها مع الدول الأعضاء من خلال الأجهزة التي تحددها لهذا الغرض. وفي الجوانب التنظيمية، تقوم بصياغة قواعدها الإجرائية وتعديلاتها وتقديمها للمفوضية لإقرارها، والاقتراح على المفوضية بالتركيب العضوي لإداراتها الفنية والتعديلات عليها التي تراها مناسبة، كما تتولى تعيين وفصل الموظفين الفنيين والإداريين التابعين لها، وتكليف خبراء بأعمال معينة.

ومقر الهيئة هو ليما، وهي تعمل على نحو مستمر، وتلتزم بقاعدة الإجماع في أعمالها (مادة 17-18)، ولكنها تستطيع عند العرض على المفوضية أن تقدم لها أكثر من بديل. ويتناوب أعضاؤها عمل المنسق coordinator سنويا. ويضم جهازها الفني الإدارات التالية: التنمية الصناعية - التنمية الزراعية - السياسة الاقتصادية - التكامل العمراني - برنامج المساعدة لإكوادور وبوليفيا - مكتب الإعلام - تخطيط البرامج - الشؤون القانونية - العلاقات الخارجية - التكنولوجيا. وبينما تعمل الهيئة من منطلق إقليمي، فإن المفوضية تحقق التوازن مع البعد القطري بتكوينها القائم على تمثيل الدول. ولذلك تقوم الدول بتنفيذ القرارات التي تتخذها بصورة مباشرة، إلا في الحالات التي تتطلب مصادقتها، وهو ما طبق في عدد من الاتفاقيات عقدتها المجموعة في المجال الاجتماعي، مثل:

اتفاقية التكامل التعليمي Andres Bello Agreement.

اتفاقية التكامل الاجتماعي والعمل Simon Rodriguez Agreement.

(3) الأجهزة المعاونة. وقد نصت لاتفاقية على إنشاء عدد من الأجهزة المعاونة، هي:

(3/1) اللجنة الاستشارية The Consultative Committee، وتتكون من ممثلين للدول من كبار المسئولين في مجالات السياسات المختلفة، كمجالس التخطيط والأجهزة المسئولة عن النقد والصرف الأجنبي والتجارة الخارجية والتكامل العمراني. وهي أداة الاتصال بين الحكومات والجهاز الإقليمي وهو الهيئة، تقوم بتقديم المشورة لها ومعاونتها في تحقيق أغراضها إذا طلبت منها ذلك. كما تقوم بتحليل مقترحات الهيئة بطلب من المفوضية قبل العرض عليها، وتعبر عن آرائها في تقارير ترفعها إلى الهيئة والمفوضية. ويستطيع أعضاؤها اصطحاب مستشاريهم عند حضورهم اجتماعات الهيئة (مواد 19-21). وتجتمع في مقر الهيئة بدعوة منها أو من رئيس المفوضية أو بطلب دولة عضو.

(3/2) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية The Economic and Social Committee. وهي لجنة استشارية أيضا تتكون من ممثلي رجال الأعمال والعمال في الدول الأعضاء. وتقوم المفوضية خلال سنة من نفاذ الاتفاقية بوضع نظام انتخاب أعضائها، وتحديد مهامها (مادة 22).

(3/3) المجالس، وقد أنشئت باقتراح من الهيئة التوجيهية ومنها مجلس التخطيط ومجلس التمويل، ومجلس السياسة المالية، ومجلس التجارة الخارجية، ومجلس الشؤون الاجتماعية. وهي تتشكل من ممثلين على مستوى عال من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتتعاون مع الهيئة كلما طلب منها ذلك في إعداد مقترحاتها في القطاعات والأنشطة التي تختص بها تلك المجالس. وقد أوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بأن يضم للمجالس ممثلون للقطاعات والهيئات الخاصة.

(3/4) التنسيق مع هيئة التنمية الأندية. نظرا لأن الهيئة المذكورة تعتبر جهازا مستقلا، فإن الاتفاقية تنص (مادة 24) على أن تقوم المفوضية والهيئة بإقامة علاقات معها بغرض التنسيق مع أنشطة هذه الهيئة، بما يسهل تحقيق أهداف اتفاقية التكامل.

(3/6) التنسيق مع أجهزة اللافتا. نظرا لأن المجموعة الأندية تعتبر نفسها جزءا من اللافتا، فإنها تحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في مجالات التكامل في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك تلك الواقعة داخل الدول الأعضاء ذاتها، مثل معهد التجارة الخارجية والتكامل في كولومبيا، والأمانة التنفيذية لمنطقة التجارة والأمانة الفنية للتكامل في كل من بوليفيا وشيلي، والمكتب الوطني للتكامل الملحق بوزارة خارجية بيرو.

(4) الأجهزة المكملة. خلال تنفيذ الاتفاقية أنشئ عدد من الأجهزة الجديدة، منها:

(4/1) المجلس الأندي Andean Council. ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، الذين يجتمعون سنويا أو عند الاقتضاء للنظر في صياغة سياسة خارجية مشتركة، وكذلك في تطوير عملية التكامل.

(4/2) محكمة العدل الأندية، وقد أنشئت بموجب معاهدة وقعت في مايو 1979، صدق عليها أربعة من الأعضاء، ومقرها كويتو (إكوادور)، وبدأت أعمالها في 1984. ومهامها فض المنازعات وتفسير التشريعات. وتضم خمس قضاة، واحدا من كل من الدول الأعضاء يعينون لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ويتولى رئاستها أحدهم بالتناوب سنويا.

(4/3) برلمان المجموعة، وقد وُقعت معاهدة إنشائه في اجتماع عقد في لاباز في أكتوبر 1979. وهو هيئة مشتركة تمثل فيها كل من الدول الأعضاء بخمسة أشخاص يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر لمدة سنتين، وتجوز إعادة انتخابهم ثانية. ويجتمع البرلمان مرة واحدة في كل عام، ويعقد اجتماعاته في عواصم الدول الأعضاء بصورة دورية. وتصدر عنه توصيات بأغلبية الثلثين، تتناول الأمور المتعلقة بتشجيع وتدعيم التكامل، وحماية الحريات والعدالة الاجتماعية والديمقراطية لشعوب الإقليم، وضمان حقوق الإنسان وتشجيع الإسهام الشعبي في عملية التكامل.

(4/4) اجتماعات محافظي البنوك المركزية، وتجري بصورة منتظمة، على شكل اجتماعات خبراء. وتقوم بدراسة وتنسيق السياسات والأدوات النقدية وإنشاء نظام للمعلومات، وتقديم المشورة إلى البنوك المركزية في الأمور الإقليمية، مثل شراء سندات هيئة التنمية الأندية.

تنسيق السياسات الاقتصادية

وضعت اتفاقية قرطاجنة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1969 برنامجا للعمل في مجالات تنسيق السياسات الاقتصادية والخطط والبرامج القطاعية، وذلك على النحو التالي:

(1) وضع تنظيم للتخطيط المشترك للتنمية المتكاملة للإقليم قبل نهاية 1970 (مادة 26، 29)، وذلك ببدء عملية تنسيق أساليب التخطيط وخطط التنمية في بعض القطاعات، وإعداد السوق الإقليمية من خلال عمليات برمجة صناعية، ونظام خاص للزراعة وتخطيط البنية الأساسية، وتنسيق سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية بما في ذلك معاملة رأس المال من داخل الإقليم وخارجه. وتحدد المنتجات التي تخصص للبرامج الصناعية قبل نهاية 1973 ويجوز التمديد إلى نهاية 1975 (مادة 47)، وتعامل هذه المنتجات على نحو خاص في برنامج تحرير التبادل التجاري المبين فيما بعد. ويجوز وضع برامج صناعية أخرى في أي وقت.

وقد استهدف البرمجة الصناعية التي خصص لها الفصل الرابع (مواد 32-40) تحقيق أكبر قدر من التوسع والتخصص والتنويع في الإنتاج الصناعي، وأقصى استخدام ممكن للموارد المتاحة في الإقليم، وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام عناصر الإنتاج، والاستفادة من وفورات النطاق، وتحقيق التوزيع المتكافئ للمنافع. وتقوم الهيئة التوجيهية بإعداد برامج تنمية لفروع صناعية تقرها المفوضية. وخلال 1970 تم انتخاب ثمانية فروع صناعية هي: المنتجات المعدنية والهندسية - البتروكيماويات - السيارات - الحديد والصلب - الأسمدة - الإليكترونيات والاتصالات - الكيماويات - الأدوية. وجرى إقرار البرنامج الأول في أغسطس 1972، وترجع أهمية هذا البرنامج إلى أنه فتح الطريق أمام التقدم نحو برامج أخرى، وإلى الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية للصناعات التي يشملها. على أن برنامج البتروكيماويات واجه بعض الصعوبات نتيجة التغيرات الكبيرة في أسواق النفط خلال السبعينات، وكبر حجم الاستثمارات اللازمة له. أما برنامج السيارات فقد تعرض إلى مناورات من عابرات القوميات مما أطال أجل المفاوضات حوله إلى أن سقط بالتقادم نتيجة التغيرات الكبيرة التي أدخلتها العابرات على هيكل صناعة السيارات إقليميا وعالميا. وحصل برنامج الأسمدة على أولوية متقدمة بسبب ارتفاع الانكشاف الغذائي للإقليم. وقد حاولت المجموعة إنشاء مشروعات زراعية إقليمية، إلا أنها فشلت في تدبير تمويل لها. بالمثل فإن مناورات عابرات القوميات أجهضت الجهود الخاصة بالبرامج الأخرى في مجالات الإليكترونيات والاتصالات والكيماويات والأدوية.

من جهة أخرى فإن جهود المجموعة لترشيد الصناعات القائمة وغير المضمنة في برامج التنمية القطاعية وفق المادة (36) لقيت مقاومة من جانب المنتجين المحليين الأقل كفاءة، لما تتضمنه من تعديلات قد تقود إلى تغيير جوهري في بعضها، الأمر الذي يزيد احتمالات حدوث تحويل للتجارة.

(2) وضع نظام للتعامل مع رأس المال الأجنبي قبل نهاية 1970 (مادة 27)، وكذلك للبراءات وحقوق الملكية، على أن تتعهد الدول بتطبيقه خلال ستة أشهر من إقراره. وكان الرأي السائد هو أنه توجد حاجة إلى رأس المال الأجنبي، ولكن هناك في الوقت نفسه حاجة إلى تقييد دخوله دون الذهاب في ذلك إلى الحد الذي يعصف بالفائدة المرجوة منه. وصدر القرار رقم (24) بشأن النظام المشترك لرأس المال الأجنبي والتكنولوجيا في التاريخ المحدد، وتم تصديق الدول الأعضاء (الخمس الأولى) عليه في 30/6/1971. وأدخلت على هذا القرار تعديلات، كان أولها بالقرار رقم 37 في يونيو 1971، ثم 37/أ في يوليو 1971. ولكن التعديل الأهم كان هو القرار رقم 103 في أكتوبر 1976، والقرار رقم 109 الذي تلاه في نوفمبر من نفس السنة. ثم أدخلت الجماعة تعديلا جذريا بموجب القرار رقم 220 لسنة 1987. وراعى القرار (24) فيما وضعه من قيود على رأس المال الأجنبي ثلاثة أمور: (1) الاستقرار Stability؛ (2) الانتقائية Selectivity؛ (3) التماثل بين الدول الأعضاء في القواعد المطبقة، حتى لا تنشأ حرب تسهيلات تضر بمصالح الدول الأعضاء. وتضمّن إجراءات مشتركة للتعامل مع رأس المال الأجنبي، بما في ذلك تحديد القطاعات التي يحظر عليه الدخول فيها، ومنح حوافز متماثلة وتنظيم استخدام ائتمان من مصادر محلية وقواعد التمتع بالإعفاءات من الرسوم في التصدير لسوق المجموعة، وقواعد توطين ملكية رأس المال ونقل التكنولوجيا، وتنظيم إعادة استثمار أرباح رأس المال الأجنبي أو استخدامها في شراء حصص من منشآت وطنية، ووضع حد أعلى لتحويل الأرباح هو 14 %، رفعه القرار رقم 103 إلى 20 %. وبمجرد صدور القرار نظّم مجلس الأمريكتين Council of the Americas، وهو اتحاد يضم العابرات الأمريكية العاملة في أمريكا اللاتينية، حملة ضده وأصدر في فبراير 1971 بيانا انتقد فيه بشدة محتويات هذا القرار وما يترتب عليه من عدم استقرار؛ واتهمه بأنه يؤثر سلبيا على قطاع الأعمال، وأنه أدى إلى تعطيل خمسين مشروعا استثماريا جديدا. ورغم هذه الاعتراضات فقد كان لصدوره قبل البدء في عمليتي تحرير التجارة والبرمجة الصناعية الفضل في عدم تعثرهما. من جهة أخرى فانه كان سيتعذر إصدار هذا القرار لو أنه أجل إلى ما بعد البدء في هاتين العمليتين.

(3) إقرار المفوضية تعريفة خارجية مشتركة دنيا بناء على اقتراح من الهيئة التوجيهية وذلك قبل نهاية 1970 (مادة 63) وتستهدف توفير حماية كافية للإنتاج الإقليمي والمساعدة في رفع كفاءة الإنتاج الإقليمي، وذلك تمهيدا لصياغة تعريفة خارجية مشتركة تعدها الهيئة التوجيهية قبل نهاية 1973 لتقوم المفوضية بإقرارها خلال سنتين (مادة 62)، وتطبقها الدول الأعضاء تدريجيا حتى نهاية 1980. وتقوم الدول بتقريب تعريفتها من التعريفة الدنيا بين نهاية 1973 ونهاية 1975. وللمفوضية تعديل التعريفة المشتركة بما يتفق وأوضاع الإقليم، وما يتمشى مع ما قد تقرره اللافتا.

(3) إعداد مقترحات بنظام موحد يتم بموجبه إنشاء شركات أو منشآت متعددة الجنسيات وإدارتها تقوم الهيئة التوجيهية بتقديمها قبل نهاية 1971 (مادة 28)، لتقوم الدول بتضمين خططها ما يتعلق بها من هذه الشركات. كما نصت (مادة 86) على تشجيع إقامة هذا النوع من الشركات في قطاعات البنية الارتكازية كالطاقة والنقل والمواصلات، وهي المجالات التي دفعت الجماعة إلى إقامة هيئة التنمية الأندية. وقد صدر القرار رقم (46) بتنظيم قواعد إنشاء شركات متعددة القوميات، غير أنه انطوى على إجراءات معقدة ومطولة لتكوين وتشغيل هذه الشركات وتضع قيودا على نشاطها، الأمر الذي حال دون إحراز تقدم في هذا المجال. لذلك جرى تعديله بالقرار رقم (169) الخاص بالمنشآت الأندية المتعددة القوميات AME. وقد نشأت عدة مشاريع متعددة القوميات وفقا للقوانين المحلية للأعضاء مثل شركة الأسطول الكولومبي، وشركة التجارة الخارجية الأندية. كما أنشئ عدد من المشاريع الصناعية الثنائية.

(4) الاتفاق على برنامج لتنسيق الأدوات والآليات القطرية الخاصة بإدارة التجارة الخارجية قبل نهاية 1972(مادة 30).

(5) وضع برنامج تحرير للتجارة يستهدف تحرير التبادل التجاري البيني من كافة الرسوم والقيود يجري فيه التمييز بين القواعد التي تطبق على السلع المقرر شمولها في البرامج القطاعية للتنمية الصناعية، والسلع المدرجة في القوائم المشتركة للافتا، وتلك التي لا يتم إنتاجها داخل الإقليم، وباقي السلع، على أن يتم إنجازه على نحو لا رجعة فيه قبل نهاية 1980 (مادة 45). فالمنتجات المدرجة في البرامج الصناعية تحرر وفق القواعد التي يضعها البرنامج المعني، وما تبقى منها دون شموله ببرنامج حتى 1975 يجري تحريره بنسب متساوية حتى نهاية 1980، وهي نفس القاعدة التي تطبق على المجموعة الأخيرة من السلع. أما المنتجات الأخرى التي لا يجري إنتاجها في الإقليم، فتضع بها اللجنة قائمة قبل نهاية 1970، ويجري تحريرها قبل 28/2/1971.

ثالثا - خاتمة

يتضح من العرض السابق أن التجربتين الرائدتين في مقاربة التكامل الإقليمي من مدخل تحرير التبادل التجاري، ومن مدخل تطوير الهيكل الإنتاجي، يمثلان نسقا مترابطا رغم الخلافات الواسعة بينهما وبين أوضاع الدول الأعضاء في كل منهما. وسوف نتعرض بالتفصيل للدروس المستفادة من التجربتين في الفصل الأخير من هذه الدراسة. غير أننا نستطيع القول بأن محصلتهما تدل على أن البدء من المدخل التجاري قبل أن تكون الهياكل الإنتاجية متطورة وقادرة على خلق تجارة إقليمية لا يستطيع تحقيق النتائج التي تنسبها نظريات التكامل الاقتصادي للمناطق الحرة والأسواق المشتركة. فالتعثر الذي شهدته اللافتا رغم اتساع رقعتها وارتفاع المستويات الاقتصادية لأعضائها، أظهر أن الآثار الاستقطابية للتكامل تضر بالدول الأضعف، دون أن تحقق تقدما كبيرا، لا في تعزيز التجارة البينية، ولا في النهوض بالهياكل الاقتصادية. وقد استطاعت الدول الأندية أن تتعاون معا في تطوير أوضاعها الاقتصادية بما ساعدها على أن تكون سباقة فيما تعذر على الرابطة الأكبر تحقيقه، حتى بعد تحولها إلى رابطة تكامل. وكان معنى هذا أن هناك مرحلة سابقة على تحرير التجارة، ترتبط في نفس الوقت باتخاذ موقف محسوب من رأس المال الأجنبي. هذه المرحلة عندما تنجح في تسوية ما بين الدول من فروق وتزيد ما بينها من تشابكات، تجعل من المتيسر التحرك نحو تحرير التدفقات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة ورأس المال، مع تخفيف القيود إزاء العالم الخارجي.

بالمقابل فإن التجربة الأوروبية بدأت من حيث كانت تريد الدول الأندية الوصول إليه، وهو قيام تشابك اقتصادي وثيق فيما بين أعضائها، وتوفر هياكل اقتصادية متطورة، واستهدفت ما هو أبعد من عمليات التحرير، إذ سعت إلى الانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، بل والاقتراب من الاتحاد السياسي. وقد تضمنت الاتفاقيتان المنشئتان للمجموعتين مراحل زمنية محددة لمراحل التكامل التي استهدفتهما، بينما، وكانت المرحلة النهائية للمجموعة الأندية هي التي بدأت بها أوروبا، وهي الاتحاد الجمركي. وقد ساعد ربط عملية التحرير التجاري ببرامج وجداول زمنية محددة على تفادي المأزق الذي وقعت فيه اللافتا، المصاحبة في نشأتها للتجمع العربي، جراء الأخذ بتفاوض متتالي، توقف في منتصف الطريق. وساعد هذا الأسلوب الإطاري على الانتقال بالتكامل الأوروبي إلى مراحل أعلى، تعاد صياغة معاهدة الجماعة وفقا له.

من جهة أخرى فإن الدوافع للتجمع الأوروبي عززها أن التجمع الأولي الأصغر شمل القوتين الدافعتين الأكبر وهما فرنسا وألمانيا. وفي كلتا الحالتين روعي وضع برامج خاصة للدول الأقل تقدما، سواء من البداية أو عند الانضمام المتأخر. وبينما سعت المجموعة الأندية إلى الاندماج في المجموعة الأكبر لأمريكا اللاتينية والتوقف عند الحدود التي رسمتها هذه الأخيرة، فإن المجموعة الأوروبية شكلت مركز جذب فرض رؤيته على التجمع الأكبر، خاصة بعد أن اتضحت جدوى المنهج الذي رسمته. وحرص كلا التجمعين في تنظيمه على إحداث التوازن بين قوة المؤسسات العاملة على مستوى الإقليم وتلك العاملة على المستوى القطري، وحظيت الأولى بقدر متزايد من قدرة الإلزام.

�PAGE  �





�PAGE  �33�










